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مفيصل  الدكتور لأستاذ� الفاضل

 وموجها ومرشدا �صحا

 لإ�رةالمولى عز وجل ان يجعله سببا 

كما نتوجه �لشكر لكل 

من جهد كما لا يفوتنا أن نشكر 

طلبة عموما والأصدقاء منهم خصوصا وكل من أسدى لنا معروفا من قريب 

  

 

  شـكــر وتقـديـــر

لأستاذ� الفاضلالشكر � أولا واخرا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 

�صحاالإشراف على مذكرتنا ووقوفه معنا و على قبوله  يوسف

المولى عز وجل ان يجعله سببا  وعلى ما أسداه لنا من نصح ورعاية وراجين من

كما نتوجه �لشكر لكل درب الطلبة وان يجعله في خدمة البحث والتكوين العلمي  

من جهد كما لا يفوتنا أن نشكر  هطاقم من المدير والإدارة والأساتذة على ما يبذلون

طلبة عموما والأصدقاء منهم خصوصا وكل من أسدى لنا معروفا من قريب إخوتنا ال

  أو بعيد 

 
  

الشكر � أولا واخرا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 

وعلى ما أسداه لنا من نصح ورعاية وراجين من

طاقم من المدير والإدارة والأساتذة على ما يبذلون

إخوتنا ال



 

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات والذي بفضلھ 

اھدي ھذا العمل الى أبي الذي حصد الأشواك 

لیمھد لي طریق العمل الذي علمني كیف أقف 

وأوجھ الصعوبات الحیاة والى من سكنت 

جفون عیني أمي الغالیة على قلبي أطال الله لھما 

في عمرھما والى شیخي ومعلمي أطال الله لھ في 

 عمره والى إخواني وأخواتي والى أصدقائي

طلبھ العلم عامة والى كل من ساھم 

 بن لحسن عبد الله

  اھـــــــــــــــداء

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات والذي بفضلھ 

  مننا ھذا العملأتوعونھ 

اھدي ھذا العمل الى أبي الذي حصد الأشواك 

لیمھد لي طریق العمل الذي علمني كیف أقف 

وأوجھ الصعوبات الحیاة والى من سكنت بثبات 

جفون عیني أمي الغالیة على قلبي أطال الله لھما 

في عمرھما والى شیخي ومعلمي أطال الله لھ في 

عمره والى إخواني وأخواتي والى أصدقائي

طلبھ العلم عامة والى كل من ساھم إلى ووأحبابي 

  معنا وقدم لنا العون

  

بن لحسن عبد الله

  

  



 

   

  

اھدي ھذا العمل المتواضع الى الذي 

وھبني كل ما یملك لأحقق آمالھ 

وأحلامي أبي وسندي والى مدرستي 

الأولى في حیاتي أمي الغالیة أطال الله 

وقدوتي أخي 

حفظھ الله والى أساتذتي 

خواني وزملائي الطلبة والى كل 

 لغيتي مولاي العربي

  اھــــــــــــــــداء

اھدي ھذا العمل المتواضع الى الذي 

وھبني كل ما یملك لأحقق آمالھ 

وأحلامي أبي وسندي والى مدرستي 

الأولى في حیاتي أمي الغالیة أطال الله 

أخي لھما في عمرھما والى 

حفظھ الله والى أساتذتي محمد المرتجي 

خواني وزملائي الطلبة والى كل إو

  طموح

لغيتي مولاي العربيب

  



  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

  

  مقدمة



 مقدمة

  

 
  أ 

  ةمقدم

كتسب دراسة دور الولي في حماية حقوق الزوج القاصر أهمية �لغـة في ظـل التحـد�ت الاجتماعيـة والقانونيـة الـتي ي

 الـولي نفـإ.والاجتمـاعي تواجـه الأسـر، خاصـة مـع تزايـد حـالات الـزواج المبكـر وتـداعيا�ا علـى الاسـتقرار الأسـري

ركيـــزة أساســـية في ضـــمان توافـــق الـــزواج مـــع مقاصـــد الشـــريعة والقـــانون، ممـــا يجعلـــه موضـــوعًا حيـــو�� للبحـــث في  يعُــدُّ 

  .سياق الموازنة بين الحقوق الفردية والضوابط الشرعية

ول دور الـولي في حمايـة حيث تنبع أهمية هـذا البحـث مـن كونـه يجمـع بـين البعـدين الشـرعي والقـانوني في تنـا        

و الـتي هــي مــن فمـن الناحيــة الشـرعية، تُظهــر النصـوص القرآنيــة والأحاديـث النبويــة . مصـالح القاصــرين عنـد الــزواج

وتثبيـت الركيـزة الاساسـية للمجتمـع الـتي  أهميـة دور الـولي في رعايـة مصـالح القاصـرين ونصـر�ماهم المصادر الشرعية 

ومن الناحية القانونيـة، يـُنظم القـانون الجزائـري ولايـة الـولي علـى . خاصة في الأمور المصيرية مثل الزواج الاسرة،هي 

  . القاصر، ويخضعها لرقابة قضائية صارمة لضمان عدم استغلال السلطة

 ارتفــــاع نســــب زواج القاصــــرين ومــــا يترتــــب عليــــه مــــن هــــوالــــتي دفعتنــــا الى هــــذا البحــــث دوافع هــــم الــــأولعـــل       

  انتهاكات محتملة للحقوق المالية والمعنوية، مما يستدعي تقييمًا نقد�� لأدوار الأوصياء في حماية مصالح القاصرين

يهــدف هــذا البحــث إلى �صــيل مفهــوم الولايــة شــرعًا وقــانوً�، مــع التركيــز علــى ســلطات الــولي في تــزويج           

وتحليـل الضـما�ت القانونيـة الـتي تحمـي حقـوق الـزوج القاصـر فيمـا القاصر وفق المذاهب الفقهية والأنظمة العربيـة، 

  . الولييتعلق بزواج القاصر، مع التركيز على اختلاف سن الزواج ودرجات الرقابة على 

ــذا فيمـــن خـــلال هـــذه الأهـــداف، نســـعى  البحـــث إلى تقـــديم رؤيـــة شـــاملة حـــول دور الولايـــة في حمايـــة مصـــالح  هـ

  .القاصرين في الزواج



 مقدمة

  

 
  ب 

نــدرة المراجــع الحديثــة الــتي تتنــاول العلاقــة بــين الجانــب  مــن أبرزهــاواجهتنــا في دراســتنا عــدة تحــد�ت لعــل وقــد      

الموضـوع مـن الناحيـة الاجتماعيـًة تحـدً�، خاصـة  تعتـبر حساسـيةاذ . الشرعي والقـانوني في ولايـة الـولي علـى القاصـر

.  شــؤون الأســرة انتقاصًــا مــن ســلطة الــولي وتــدخلا في شــؤونهفي ا�تمعــات المحافظــة الــتي تــرى في تــدخل القضــاء في

ــد تبــاين الأنظمــة إلى ذلــك، ي �لإضــافة العربيــة في تعريــف القاصــر وضــوابط الولايــة عليــه عمليــة المقارنــة القانونيــة عقِّ

  .التشريعية، مما يتطلب دراسة دقيقة ومقارنة معمقة للتشريعات المختلفة

لهذا البحث حـول كيفيـة تحقيـق التـوازن بـين سـلطة الـولي في تـزويج القاصـر وحمايـة حقوقـه تدور الإشكالية الرئيسية 

  :وتتضمن الأسئلة الفرعية التي تبحث في هذه الإشكالية. المالية والأسرية

  ما هي الحدود الشرعية والقانونية لسلطة الولي في إجبار القاصر على الزواج؟ - 

  يد سلطة الولي وضمان حماية مصالح القاصر؟كيف تتدخل التشريعات الحديثة لتقي  - 

  ما مدى فعالية الرقابة القضائية في منع استغلال القاصرين وضمان حقوقهم في الزواج؟ - 

عتمــد البحــث علــى المــنهج التحليلــي لتفكيــك النصــوص الشــرعية والمــواد القانونيــة المتعلقــة بولايــة تــزويج القاصــر، ا

. ســرة الجزائــري مــع التشــريعات المماثلــة في مصــر والمغــرب في شــروط زواج القاصــروالمــنهج المقــارن لمقارنــة قــانون الأ

  .وشملت أدوات البحث تحليل الأحكام القضائية الصادرة في قضا� زواج القاصرين

  :إلى فصلين رئيسيين قُسّم: التقسيمات العامة لخطة البحث

  .تحليل مقاصد الشريعة في زواج القاصر يركز على التأصيل الشرعي والقانوني للولاية، مع: الفصل الأول

) كالسـكن والنفقـة(يناقش الآليات العملية لحماية حقوق الزوج القاصر، بدءاً مـن الحقـوق الأسـرية : الفصل الثاني

  .وصولاً إلى الحقوق المالية في حالات الطلاق أو الوفاة



 مقدمة

  

 
  ج 

قهيـة والمنظـور القـانوني الحـديث، مـع تقـديم �ذا الإطار، يسعى البحـث لسـد فجـوة معرفيـة في الجمـع بـين الرؤيـة الف

  زواج توصيات عملية لتعزيز حماية القاصرين في ال

  :كالاتيوكانت الخطة التي اعتمد�ا  

  مقدمة 

 الولاية على تزويج القاصر بين التأصيل الشرعي والتنظيم القانون :الفصل الأول

  التأصيل الشرعي لدور الولي في تزويج القاصر :المبحث الأول

  المطلب الأول مفهوم الولاية

  مفهوم ومشروعية الولاية: الفرع الأول

  أقسام الولاية: الفرع الثاني

  مقاصد الشريعة في تزويج القاصر: المطلب الثاني

 المقاصد الأصلية لزواج القاصر: الفرع الأول

  المقاصد التبعية: الفرع الثاني

 القانوني لدور الولي في تزويج القاصر التنظيم: الثانيالمبحث 

  أحكام الولاية في القانون الجزائري: المطلب الأول

 شروط ممارسة الولي لصلاحياته: الفرع الأول

  رقابة القضاء على سلطة الولي في تزويج القاصر: الفرع الثاني

 مقارنة بين التشريعات العربية في تزويج القاصر: المطلب الثاني

  الإذن القضائي في التشريعات العربية :الفرع الأول
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  التشريعات العربية نحو رفع سن الزواج: الفرع الثاني

  دور الولي في حماية حقوق الزوج القاصر:الفصل الثاني 

 القاصر للزوج الأسرية الحقوق :الأول المبحث

 القاصر للزوج المعنوية الحقوق:الأول المطلب

   �لمعروف والمعاشرة الطاعة قح :الأول الفرع

  والسكن الاستمتاعقح :الثاني الفرع

  والاجتماعية النفسية الرعاية في حق :الثالث الفرع

 القاصر للزوج المالية الحقوق : الثاني المطلب

  المهر :الأول الفرع

   النفقة ، الثاني الفرع

  للقاصر المالية الحقوق حماية في الولي دور:الثاني المبحث

  الزوجية الرابطة قيام حالة في :الأول المطلب

  دور الولي في التوعية وحماية الحقوق المعنوية : الفرع الأول

  دور الولي في حماية حق المهر : الفرع الثاني

  دور الولي في حماية حق النفقة : الفرع الثالث

  في حالة فك الرابطة الزوجية: المطلب الثاني 

  في حالة الطلاق: الفرع الأول
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  في حالة الخلع: الثاني الفرع 

  في حالة الوفاة:  الفرع الثالث

  خاتمة

المصادر والمراجعقائمة 



 

   

  

  الفصل �ول 

الولاية ع�� تزو�ج القاصر ب�ن التأصيل الشر�� 

  والتنظيم القانو�ي
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  الولاية على تزويج القاصر بين التأصيل الشرعي والتنظيم القانوني:الأول الفصل

تعُــدّ الولايــة علــى تــزويج القاصــر مــن المســائل الجوهريــة الــتي يتقــاطع فيهــا الفقــه الإســلامي مــع التشــريع الحــديث، إذ 

فقــد أقــرّت الشــريعة الإســلامية نظــام . الــزواج�ــدف أساســاً إلى حمايــة القاصــر وضــمان مصــلحته عنــد إبــرام عقــد 

الولايــة �عتبــاره ســلطة شــرعية يمارســها الــولي علــى مــن لم تكتمــل أهليتــه، وذلــك لتحقيــق مقاصــد نبيلــة مثــل حفــظ 

﴿وَأنَكِحُــوا : النســل وصــيانة الحقــوق، ويتجلــى ذلــك في نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، كمــا في قولــه تعــالى

 ].البخاري[» لا تُـنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلاَّ �ِِذِْ�اَ«: صلى الله عليه وسلم، وقول النبي ]٣٢: النور[نكُمْ﴾ الأََْ�مَىٰ مِ 

وفي المقابل، عملت التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها القانون الجزائـري، علـى تنظـيم دور الـولي في تـزويج 

رّضـــه للاســـتغلال أو القاصـــر مـــن خـــلال وضـــع شـــروط وإجـــراءات محـــددة تضـــمن حمايـــة حقـــوق القاصـــر وعـــدم تع

. وقــد أُســندت للقضــاء ســلطة رقابيــة للتأكــد مــن تحقــق هــذه الضــما�ت عنــد إبــرام عقــد الــزواج. الإضــرار بمصــلحته

ويكشف الربط بين التأصيل الشرعي والتنظيم القانوني عن نقاط التلاقي والاختلاف بينهما في حمايـة القاصـر، ممـا 

لايــة، أقســامها، ومقاصــدها، وكــذلك إلى تحليــل الإطــار القــانوني وحــدود يــبرز الحاجــة إلى دراســة معمقــة لمفهــوم الو 

 .تدخل القضاء في هذا ا�ال

 التأصيل الشرعي لدور الولي في تزويج القاصر: المبحث الأول

يمثــل عقــد الــزواج في الشــريعة الإســلامية ر�طـًـا مقدسًــا يقــوم علــى أســس مــن المــودة والرحمــة، ويتطلــب تــوفر أهليــة 

ونظرًا لكون القاصـر يفتقـر غالبـًا إلى هـذا النضـج، فقـد أولـت الشـريعة . نضج عقلي ونفسي لدى الطرفينقانونية و 

ـــةً لحقـــوق  ــد، حماي الإســـلامية مســـألة زواج القاصـــر عنايـــة خاصـــة، فجعلـــت للـــولي دورًا أساســـيًا في إبـــرام هـــذا العقـ

اديــث نبويــة تؤصــل لوجــوب وجــود ويســتند هــذا الــدور إلى نصــوص شــرعية وأح. القاصــر وضــماً� لحســن الاختيــار

تعُــدّ الولايــة في تــزويج القاصــر مــن  الــولي وتحــدد شــروط ممارســته لهــذا الحــق بمــا يحقــق مصــلحة القاصــر ويحفــظ كرامتــه
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المبــادئ الجوهريــة الــتي اعتمــد�ا الشــريعة الإســلامية لضــمان حمايــة القاصــر ومراعــاة مصــلحته ويقتضــي تنــاول هــذا 

. ، مع بيان الأسس التي بنُيـت عليهـاالولاية ومشروعيتها وأنواعها في الفقه الإسلاميالموضوع الوقوف على مفهوم 

كما أن فهم مقاصد الشريعة من تزويج القاصر يكشف عن الحكمة من تقرير هذا النظام، سواء في حفـظ النسـل 

 .وصيانة الحقوق أو في تحقيق المصلحة العامة وحماية القاصر من الاستغلال والضرر

  مفهوم الولاية: الأول المطلب

يعدّ فهم مفهـوم الولايـة الخطـوة الأولى والأساسـية لاسـتيعاب دورهـا في تـزويج القاصـر، إذ تشـكل الولايـة 

ويتطلــب البحـــث في هـــذا . الإطــار الشـــرعي الــذي يمـــنح الـــولي ســلطة رعايـــة شــؤون مـــن لم تكتمـــل أهليتــه القانونيـــة

وبيـان الأسـاس الشـرعي لمشـروعيته، مـع إبـراز أنواعهـا وأقسـامها   المفهوم الوقوف على معناه اللغـوي والاصـطلاحي،

 .كما وردت في الفقه الإسلامي، وذلك تمهيداً لتحديد نطاقها وحدودها في مجال الزواج

  ومشروعية الولاية مفهوم: الأولالفرع 

  التعريف اللغوي للولاية: أولاً 

فهــي بكســر الــواو تعــني المحبــة والإمــارة، وبفتحهــا الولايــة في اللغــة مــن الألفــاظ ذات الــدلالات المتعــددة؛ 

وقـد ذكـر سـيبويه أن . والولي هو الصديق والنصير والتـابع المحـب، كمـا تـدل أيضـاً علـى القـرب والـدنو. تعني النصرة

أما ابن بـري فقـد أشـار إلى أن الولايـة �لفـتح والكسـر . �لفتح مصدر، و�لكسر اسم لما توليته وقمت به" الولاية"

 .1 النصرة، وذكر الزبيدي أن للولي معانٍ كثيرة، منها المحب، وهو ضد العدوتعني

  

                                         

  4359-4358، ص 2جالقاهرة،  ،العرب، دارالمعارفأبن منظور، لسان 1
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  التعريف الاصطلاحي للولاية: �نياً 

أما في الاصطلاح الشرعي، فقد عرّف الفقهاء الولاية ��ا سـلطة شـرعية تخـول لصـاحبها حـق التصـرف 

الولايـة : "وقـد جـاء في تعريـف أبي زهـرة. لماليـةفي شؤون غيره ممن لم تكتمل أهليتـه، سـواء في شـؤونه الشخصـية أو ا

. 1هــي القــدرة علــى إنشــاء العقــد �فــذاً، أو هــي قــوة شــرعية يملــك �ــا صــاحبها التصــرف في شــؤون غــيره جــبراً عليــه

  .2تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى"ويضيف الماوردي أن الولاية 

ون لشــخص معــين ليباشــر التصــرفات القانونيــة نيابــة وفي القــانون، تعُــرّف الولايــة ��ــا ســلطة يمنحهــا القــان

وقـد نـص . عن شخص آخر غير كامل الأهلية، سواء كان ذلك بسبب السن أو العته أو غير ذلـك مـن الأسـباب

ــــه  ــــى أن  81قــــانون الأســــرة الجزائــــري في مادت ـــة ســــلطة بموجــــب القــــانون تقــــرر لشــــخص معــــين مباشــــرة "عل الولايـ

  .3آخر غير كامل الأهليةالتصرفات القانونية لحساب شخص 

  الأساس الشرعي لمشروعية الولاية: �لثاً 

تسـتمد الولايــة في الفقــه الإســلامي مشــروعيتها مــن نصـوص الكتــاب والســنة، ومــن مقاصــد الشــريعة الــتي 

وقـــد أجمـــع جمهـــور الفقهـــاء مـــن المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة، . �ـــدف إلى حمايـــة مصـــالح القاصـــر ومـــن في حكمـــه

يوســـف مـــن الحنفيـــة، علـــى أن الولايـــة ركـــن في عقـــد الـــزواج، ولا يصـــح أن تتـــولى المـــرأة عقـــد نكاحهـــا  ومعهـــم أبـــو

  :ويستند هذا الرأي إلى جملة من الأدلة الشرعية، منها. بنفسها، سواء كانت بكراً أو ثيباً 

  

                                         

  107، ص2005، دار الفكر العربي، القاهرة، الأحوال الشخصية  محمد أبو زهرة،1
  152، ص17ج ،1م، ط1999دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي لماوردي،أبو الحسن علي بن محمد الشهير �2
والمتعلق بقانون  200يونيو  22المؤرخة في  43ج ر  2005مايو  4الموافق ل  1426ربيع الأول  25المؤرخ في  09-05القانون رقم من  81ادة الم 3

  الأسرة الجزائري 
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  :القرآن الكريم.1

ــنـَهُم ِ�لْمَعْــرُوفِ﴾، حيــث أضــاف الله تعــالى ﴿فَــلاَ تَـعْضُــلُوهُنَّ أَنْ يــَنكِحْنَ أزَْوَاجَهُــنَّ إِذَ : قــال تعــالى ا تَـراَضَــوْا بَـيـْ

﴿وَأنَكِحُـــوا الأََْ�مَـــىٰ : كمـــا قـــال تعـــالى. 1عقـــد النكـــاح إلى الرجـــال، أي الأوليـــاء، ولم يســـنده إلى النســـاء أنفســـهن

  .2مِنكُمْ﴾، والأمر هنا موجّه للأولياء، ما يدل على أن النكاح لا يكون إلا من خلالهم

  :ة النبويةالسن.2

. 3...أيما امـرأة نكحـت بغـير إذن وليهـا فنكاحهـا �طـل، �طـل، �طـل: "قالصلى الله عليه وسلم ورد عن عائشة � أن النبي 

كـــل نكـــاح لم : "وفي حـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا. 4لا نكـــاح إلا بـــولي: "كمـــا جـــاء في الحـــديث المشـــهور

لا تــنكح المــرأة : "قــالصلى الله عليه وسلم وى أبــو هريــرة � أن النــبي ور . 5خاطــب وولي وشــاهدا عــدل: يحضــره أربعــة فهــو ســفاح

  .6المرأة، ولا المرأة نفسها، وإنما الزانية هي التي تنكح نفسها

  :الآ�ر الفقهية.3

، وهـو مـا يـدل علـى أن عقـد النكـاح لـيس مـن "اعقدوا فإن النساء لا يعقدن: "كانت عائشة � تقول

 .7اختصاص الرجال ذوي الرأي والعقل، نظراً لعظم شأن العقد وخطورتهشأن النساء، بل هو من 

 

  

                                         

  231سورة البقرة، الآية 1
  32سورة النور، الآية 2
  2083بي داود، حديث رقم صحيح أ3
  606، ص1سنن ابن ماجه، ج4
  7557، حديث رقم صحيح الجامع الصغير وز�دته محمد �صر الدين الألباني،5
  606، ص1سنن ابن ماجه، ج6
  37، ص9ج المرجع السابق، ،الحاوي الكبير  الماوردي،7
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  :المعقول والمصلحة.4

علل الفقهاء ذلك �ن عقد الزواج عقد عظيم الخطر، أُسند إلى الرجال ذوي الرأي والعقـل، لأن النسـاء 

يتـولى العقـد حمايـةً لمصـلحة تغلب عليهن العاطفة وقد ينقصهن التروي في اتخـاذ القـرار، وهـو مـا يقتضـي وجـود ولي 

  .1المرأة والقاصر على السواء

  : العمل الفقهي.5

ثبــت للــولي حــق الاعــتراض إذا تزوجــت المــرأة بغــير كــفء، ولــو كــان لهــا ولايــة الاســتقلال �لعقــد لمــا كــان 

  .2كما أن مطالبتها الولي بتزويجها دليل على عدم ملكها العقد على نفسها. للولي حق الاعتراض

  :التطبيق العملي.6

صلى الله عليه وسلم من الوقائع الدالة على اعتبار الولايـة في الـزواج مـا وقـع مـع السـيدة أم حبيبـة � حـين تزوجهـا النـبي 

  .3وهي في الحبشة، فتولى عقدها النجاشي ملك الحبشة، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، ولم تزوج نفسها بنفسها

  شرع الجزائريموقف أبي حنيفة وتوجه الم: رابعاً 

خـــالف الإمـــام أبـــو حنيفـــة جمهـــور الفقهـــاء، فـــذهب إلى أن المـــرأة البالغـــة الرشـــيدة لهـــا أن تـــزوج نفســـها 

واعتــبر أن . بنفســها، ســواء كانــت بكــراً أو ثيبــاً، وحصــر الولايــة الحقيقيــة في الصــغيرة غــير البالغــة وا�نونــة والمعتوهــة

فالولي عنده ليس ركناً في الزواج، وإنما هو شرط، ويجوز للمرأة أن تعقـد  الولاية على البالغة الرشيدة وكالة لا ولاية،

                                         

  7، ص2ج ،م2004الحديث، القاهرة،دار المقتصد، ، بداية ا�تهد و�اية المشهور ابن رشد ابو الوليد محمد ابن احمد1
  6699، ص9ج ،4دار الفكر، سورية، دمشق، د س ن، ط ،الفقه الإسلامي وأدلته  الزحيلي،بن مصطفى وهبة 2
م، 1994لبنان، حققه علي محمد عوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ، الصحابةمعرفةأسد الغابة في   ابن الأثير،عز الدين 3

  315، ص7ج،1ط
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لنفسها أو توكل غير الولي، ويكون النكاح صحيحاً إذا توافرت شروطه الأخرى، إلا أنه إذا لم يكن الزوج كفـؤاً لهـا 

  .1فللأولياء حق الاعتراض

 أن امـــرأة زوجـــت ابنتهـــا برضـــاها فجـــاء وقـــد اســـتدل أبـــو حنيفـــة بمـــا روي عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب �

أمــا محمد بــن الحســن الشــيباني مــن الحنفيــة، فقــد رأى أن نكــاح . 2أولياؤهــا فخاصــموها إلى علــي � فأجــاز النكــاح

المـرأة يتوقــف علـى إجــازة الـولي، ســواء زوجــت نفسـها مــن كـفء أو غــير كــفء، فـإن أجــازه الـولي جــاز، وإن أبطلــه 

  .ا كان الزوج كفؤاً لها ينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منهبطل، إلا أنه إذ

أمـــا مالـــك والشـــافعي، فقـــد ذهبـــا إلى أن تـــزويج المـــرأة نفســـها �طـــل علـــى كـــل حـــال، ولا ينعقـــد النكـــاح 

  .3بعبارة النساء أصلاً، سواء زوجت نفسها أو بنتها أو أمتها أو توكلت �لنكاح عن الغير

مـــن قـــانون  11شـــرع الجزائـــري، فقـــد �ثـــر إلى حـــد كبـــير �لمـــذهب الحنفـــي، حيـــث نـــص في المـــادة أمـــا الم

تعقـد المـرأة الراشـدة زواجهـا بحضـور وليهـا وهـو "على أن  2005لسنة  09- 05الأسرة المعدل والمتمم �لأمر رقم 

يتـــولى زواج . مـــن هـــذا القـــانون 7أبوهـــا أو أحـــد أقار�ـــا أو أي شـــخص آخـــر تختـــاره دون الإخـــلال �حكـــام المـــادة 

طاً و�ـذا يكـون حضـور الـولي شـر . 4القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من لا ولي لـه

في زواج الراشـــدة ولـــيس ركنيـــاً، أمـــا في زواج القاصـــر فالولايـــة لازمـــة، ويتـــولى الـــولي العقـــد نيابـــة عـــن القاصـــر حمايـــةً 

  .لمصلحته

                                         

  6699ص ،9ج المرجع السابق،،الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،  1
  6699، صع نفسهالمرج2
  6699، صع نفسهالمرج 3
  09-05من القانون  7المادة  4
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يتضــح ممــا ســبق أن الولايــة في الــزواج مؤسســة شــرعية وقانونيــة �ــدف إلى حمايــة القاصــر ومــن في حكمــه 

أجمعت غالبية الفقهاء على ضرورة وجـود الـولي في عقـد  وقد. من النساء، وضمان حسن الاختيار وصيانة الحقوق

الزواج، بينما أجاز الحنفية للمرأة البالغة الرشيدة أن تعقـد لنفسـها مـع بقـاء حـق الأوليـاء في الاعـتراض عنـد فقـدان 

ز علـى أما التشريع الجزائري فقـد حـاول التوفيـق بـين الـرأيين، فاشـترط حضـور الـولي في زواج الراشـدة، وركّـ. الكفاءة

  .ولايته في زواج القاصر، إعمالاً لمبدأ حماية المصلحة الفضلى لهذا الأخير

  أقسام الولاية:الثانيالفرع 

تنـــاول الفقهـــاء الولايـــة بتقســـيمات دقيقـــة، مراعـــاةً لمصـــالح القاصـــر وحمايـــةً لحقوقـــه في مختلـــف جوانـــب الحيـــاة، 

  :الفقه الإسلامي على النحو التاليويمكن تمييز أقسام الولاية في . خاصة في مسائل الزواج

  الولاية على النفس: أولاً 

الولايــة علــى الــنفس هــي الســلطة المخولــة للــولي في الإشــراف علــى الشــؤون الشخصــية للقاصــر، مثــل التــزويج 

وتثبــت هــذه الولايــة لــلأب، ثم للجــد، ثم لســائر الأوليــاء العصــبة بحســب تــرتيبهم في . والتعلــيم والتأديــب والتطبيــب

  .1الإرث، وتستهدف تحقيق مصلحة القاصر في أموره الحياتية والاجتماعية

وتــبرز أهميــة هــذا النــوع مــن الولايــة في مســائل الــزواج، حيــث يكــون الــولي مســؤولاً عــن اختيــار الــزوج المناســب 

لاً، وأن ويشــترط في الــولي أن يكــون �لغــاً، عــاقلاً، عــد. للقاصــر، وضــمان تحقــق المصــلحة الشــرعية والاجتماعيــة لــه

  .يكون قريباً للقاصر بما يحقق له الحماية والرعاية

                                         

  458صمرجع سابق الأحوال الشخصية  محمد أبو زهرة،1
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وقــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن محــل البحـــث في تـــزويج القاصـــر هــو الولايـــة علـــى الـــنفس، إذ أن القاصـــر لا 

يملــك أهليــة التصــرف في هــذا العقــد الخطــير، فيحتــاج إلى مــن يتــولى عنــه مباشــرة العقــد بمــا يحقــق لــه المصــلحة ويــدرأ 

  .1سدةعنه المف

  الولاية على المال: �نياً 

وتثبـت . أما الولاية على المال، فهـي سـلطة تـدبير شـؤون القاصـر الماليـة مـن حفـظ واسـتثمار وتصـرف وإنفـاق

ــــة لــــلأب، ثم للجــــد، ثم لوصــــيّهما، ثم لوصــــيّ القاضــــي، وأخــــيراً للقاضــــي نفســــه عنــــد غيــــاب الأوليــــاء  هــــذه الولاي

  .2الشرعيين

ل أن يكــون أمينــاً رشــيداً، قــادراً علــى إدارة أمــوال القاصــر بمــا يحقــق لــه النفــع ويشــترط في الــولي علــى المــا

  .ويدرأ عنه الضرر، ويخضع في تصرفاته لرقابة القضاء عند الاقتضاء

وقد ميز الفقهاء بين الولاية على النفس والولاية على المـال، فلكـل منهمـا أحكـام وضـوابط خاصـة، وإن  

  .كالأب أو الجد، إلا أن الولاية على النفس هي التي �منا في �ب الزواجكانتا قد تجتمعان في شخص واحد  

  ولاية الإجبار وولاية الاختيار: �لثاً 

  :تنقسم الولاية على النفس، وخاصة في �ب الزواج، إلى نوعين رئيسيين

  

  

  

                                         

  63ص،1ط ،1964دار الفكر العربي، بيروت،  ،الإسلاميةأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة  خالد وعد�ن نجا، 1
  6691، ص9، جالمرجع السابق، الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي، 2
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  :ولاية الإجبار .1

أخــذ رأيــه، وتثبــت هــذه الولايــة علــى هــي ســلطة الــولي في تــزويج مــن تحــت ولايتــه دون الحاجــة إلى اســتئذانه أو 

ويرجـــع ســـبب ذلـــك إلى ضـــعف العقـــل أو نقـــص . ا�نـــون والمعتـــوه والصـــغير، وكـــذلك علـــى الفتـــاة البكـــر الصـــغيرة

  .1التجربة وعدم إدراك المصلحة بسبب غلبة العاطفة أو الصغر

أو سـوء الاختيـار، ولـذلك وقد أجمع الفقهاء على أن هـذه الفئـة تحتـاج إلى رعايـة خاصـة تمنـع عنهـا الاسـتغلال 

  .منحوا الولي سلطة الجبر حماية لمصلحتها

أمـــا عنـــد المالكيـــة، فتثبـــت ولايـــة الإجبـــار لـــلأب ووصـــيه، ويجـــبر الأب البكـــر الصـــغيرة أو الكبـــيرة علـــى الـــزواج، 

  .2ويستحب استئذا�ا، أما الثيب فلا ولاية إجبار عليها، بل يشترط إذ�ا الصريح

ولاية الإجبار للأب والجد فقط، ويجوز لهما تزويج البكر الصـغيرة أو الكبـيرة بغـير إذ�ـا، وعند الشافعية، تثبت 

  .3ويستحب استئذا�ا ويكفي سكو�ا علامة على الرضا

أما الحنابلـة، فـيرون أن ولايـة الإجبـار تثبـت لـلأب ووصـيه فقـط، وذلـك عنـد تـزويج الصـغيرة، أمـا البكـر البالغـة 

  .4بل يشترط إذ�ما الصريح أو سكوت البكر والثيب فلا إجبار عليهما،

  :ولاية الاختيار .2

تعـني أن للـولي حــق تـزويج المـولى عليــه بشـرط موافقتـه ورضــاه، أي أن القاصـر أو المـرأة البالغــة العاقلـة تشــارك في 

 وتســمى هــذه الولايــة أيضــاً بولايــة النــدب أو الاســتحباب، حيــث. القــرار، ويكــون لهــا رأي معتــبر في عقــد الــزواج

                                         

  6692ص، 9جنفسه،ع المرج ،الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،وهبة  1
   6693ص ،9جنفسه،ع المرج 2
  2287، ص5، ج1طم، 1989، دار أضواء السلف،التلخيص الحبير ابن حجر العسقلاني،3
  6695ص،9ج، نفسهالمرجع  ،الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،4
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يسُتحب للمرأة البالغة العاقلة أن توكل وليها في عقد زواجها، مراعاة للأعـراف ولجـبر الخـواطر، مـع احتفاظهـا بحـق 

  .1القبول أو الرفض

وقــد ذهــب الحنفيــة إلى أن للمــرأة البالغــة العاقلــة أن تعقــد زواجهــا بنفســها، ويســتحب لهــا الاســتعانة بوليهــا، 

  .ليصح العقد) في حالة البكر(صريح أو سكو�ا بينما يشترط جمهور الفقهاء إذ�ا ال

ويشــترط في ولايــة الاختيــار أن يكــون الــولي قريبــاً للقاصــر، وأن يكــون �لغــاً عــاقلاً رشــيداً، وألا يكــون هنــاك 

  .مانع شرعي من ولايته

  أقسام الولاية عند المالكية: رابعاً 

  :يقسم المالكية الولاية إلى قسمين

 :الولاية الخاصة .1

وتســتند . تثبــت لأشــخاص معينــين، وهــم الأب، ووصــيه، والقريــب مــن العصــبة، والمــولى، والكافــل، والســلطان

  .، العصوبة، الملك، الكفالة، السلطنةالإيصادهذه الولاية إلى أسباب الأبوة، 

  :الولاية العامة .2

المـرأة رجـلاً مـن المسـلمين وتثبت لكل مسلم في تزويج المرأة الدنيئة إذا فقـدت الـولي الخـاص، بشـرط أن توكـل 

  .2ليباشر عقد زواجها

  

  

                                         

  6695، ص9السابق، جالمرجع ،الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،1
  66، ص3جالمرجع السابق، ، بداية ا�تهد و�اية المقتصد ابن رشد، 2
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  أقسام الولاية عند الشافعية والحنابلة: خامساً 

يــرى الشــافعية أن الولايــة شــرط صــحة مطلــق في عقــد الــزواج، وتنقســم عنــدهم إلى ولايــة إجبــار لــلأب والجــد، 

  .1وولاية اختيار لسائر الأولياء في تزويج الثيب واليتيمة البالغة

الحنابلة، فيعتبرون الولي ركناً في الزواج، وتثبت ولاية الإجبار للأب ووصيه عند تزويج الصغيرة، أما البكـر أما 

  .2البالغة والثيب فلها حق الاختيار ولا يجوز إجبارها على الزواج

ايـة يتضح مـن تقسـيمات الفقهـاء أن الشـريعة الإسـلامية راعـت في تنظـيم الولايـة علـى القاصـر التـوازن بـين حم

فسلطة الإجبار اسـتثنائية، لا تمُـارس إلا في حـالات . المصلحة وترك مساحة للاختيار الشخصي كلما أمكن ذلك

ضعف الأهلية أو نقص الإدراك، أما الأصل فهو تخيير القاصـر أو المـرأة البالغـة العاقلـة وإشـراكها في تقريـر مصـيرها 

ور الأساسـي في تـزويج القاصـر، بينمـا تظـل الولايـة علــى وتبقـى الولايـة علـى الـنفس هـي المحــ. الأسـري والاجتمـاعي

  .المال مجالاً منفصلاً �حكامه وضوابطه

  

  

  

  

  

  

                                         

  6695ص، 9جالمرجع السابق، ،الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،  1
  6695صنفس،المرجع  2
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  مقاصد الشريعة في تزويج القاصر: المطلب الثاني

لا يمكــن فهــم نظــام الولايــة في تــزويج القاصــر بمعــزل عــن مقاصــد الشــريعة الــتي تقــف وراء تشــريعه، إذ أن 

ويقتضـي . تقرّ هذا النظام إلا لتحقيق غـا�ت محـددة تتعلـق بحمايـة القاصـر وضـمان مصـلحتهالشريعة الإسلامية لم 

ج تنــاول هــذا الجانــب إبــراز الأهــداف الأصــلية والتبعيــة الــتي يســعى التشــريع الإســلامي إلى تحقيقهــا مــن خــلال تــزوي

  .وصيانة الحقوق، ودرء المفاسد، وتحقيق المصلحة العامة للفرد وا�تمع القاصر، وفي مقدمتها حفظ النسل

  المقاصد الأصلية لزواج القاصر: الفرع الأول

شـرعت الشــريعة الإســلامية زواج القاصـر، ســواء كــان ذكـراً أو أنثــى، لتحقيــق جملـة مــن المقاصــد الجوهريــة 

ــب في مصــــلحة الفــــرد وا�تمــــع، وتحقــــق التــــوازن بــــين جلــــ ــد أكــــد الفقهــــاء . ب المصــــالح ودرء المفاســــدالــــتي تصــ وقــ

والمقاصــديون أن الحكمــة مــن تشــريع زواج القاصــر لا تنفصــل عــن مقاصــد الشــريعة الكليــة، بــل هــي امتــداد لهــا في 

 :ويمكن إبراز أهم هذه المقاصد وفق التبويب التالي�1ب الأسرة والنظام الاجتماعي

 حفظ النسل وتكوين أسرة مستقرة: أولاً 

حفظ النسل من المقاصد الكبرى التي جاءت الشريعة لتحقيقها عبر تشريع الزواج، إذ أن استمرار النـوع يعُد 

فـالزواج هـو الإطـار الشـرعي . الإنساني وتكوين الأسر المستقرة من أعظم غا�ت الـزواج، بمـا في ذلـك زواج القاصـر

: قـال تعـالى. تمع من الاختلاط والانحرافالوحيد الذي يضمن استمرار النسل بطريقة تحفظ الأنساب وتصون ا�

ــــا وَبــَــثَّ مِنـْهُمَــــ هَــــا زَوْجَهَ ــــقَ مِنـْ ــــسٍ وَاحِــــدَةٍ وَخَلَ ــــيراً ﴿َ� أيَُّـهَــــا النَّــــاسُ اتَّـقُــــوا رَبَّكُــــمُ الَّــــذِي خَلَقَكُــــمْ مِــــنْ نَـفْ ا رجَِــــالاً كَثِ

  .2وَنِسَاءً﴾

                                         

 25-9، ص 2018، مجلة الإصلاح والتوفيق الأسري المقاصد الشرعية والتربوية لزواج الصغار في الإسلام،"نيبال محمد إبراهيم،  1
 1سورة النساء، الآية  2
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يتعـداه إلى رعايـة الأطفـال وتنشـئتهم في وقد أكد العلماء أن حفظ النسل لا يقتصر على مجـرد الإنجـاب، بـل 

النسـل المعتـبر : "وهـذا مـا أشـار إليـه ابـن عاشـور بقولـه. بيئة أسرية مستقرة، وتوفير الحماية النفسية والاجتماعية لهم

  .1شرعًا هو الناشئ عن اتصال الزوجين بواسطة عقدة النكاح المنتفي عنها الشك في النسب

تم وفق الضوابط الشرعية، يحقق مصلحة ا�تمع في استمرار النسـل وتكـوين  ومن هنا، فإن زواج القاصر، إذا

أســــر مســــتقرة، ويمنــــع انتشــــار العلاقــــات غــــير المشــــروعة الــــتي قــــد تــــؤدي إلى اخــــتلاط الأنســــاب أو ضــــياع حقــــوق 

 .2الأطفال

 حماية القاصر من الاستغلال: �نياً 

رف الضــعيف مــن صــور الاســتغلال أو الإهمــال أو مــن المقاصــد الجوهريــة لتشــريع زواج القاصــر حمايــة هــذا الطــ

فالقاصـــر، خاصـــة الفتـــاة، قـــد يكـــون عرضـــة للاســـتغلال أو الإهمـــال في غيـــاب الرعايـــة الأســـرية أو فقـــدان . الضـــياع

ولهــذا اشــترطت الشــريعة الإســلامية في الــولي شــروطاً دقيقــة مــن الرشــد والحكمــة والخــبرة، ليكــون . الحمايــة القانونيــة

  .3الزوج الكفء الذي يحقق للقاصر مصلحته الدينية والدنيوية مؤهلاً لاختيار

وقــد أكــدت الدراســات الحديثــة علــى ضــرورة مراعــاة مصــلحة القاصــر في كــل مرحلــة مــن مراحــل إبــرام عقـــد 

الــزواج، وألا يقُــدم علــى تزويجــه إلا إذا ظهــرت مصــلحة راجحــة متحققــة لــه، وأن يكــون ذلــك �شــراف ولي حكــيم 

  4ع عنه الضرريراعي مصلحته ويمن

                                         

 254م، ص2004قطر، ،تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور،محمد الطاهر 1
 6691، ص9جالمرجع السابق، ، الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي، 2
 25-9، ص2023، 1، العدد 6، ا�لد "زواج القاصرات بين المقصد والمآل"مجلة العلوم الإسلامية،  3
 25، صنفسهالمرجع  4
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كمــا أن عقــد الــزواج في ســن مبكــرة، إذا تم وفــق الضــوابط الشــرعية، يشــكل حصــنًا للقاصــر مــن الانحــراف أو 

فوجود الولي يضـمن أن لا يُسـتغل القاصـر . الوقوع في علاقات غير مشروعة، ويمنحه الأمان الاجتماعي والعاطفي

 .1حل إبرام العقدفي عقد الزواج، وأن ترُاعى مصلحته في كل مرحلة من مرا

 تحقيق المصلحة العامة : �لثاً 

يهدف تشـريع زواج القاصـر أيضـاً إلى تحقيـق المصـلحة العامـة للمجتمـع، مـن خـلال تقليـل ظـواهر سـلبية 

فـالزواج هـو الوسـيلة الطبيعيـة لإشـباع الغريـزة الجنسـية في إطـار مشـروع، مـا يقـي . مثل العنوسـة أو الانحـلال الخلقـي

﴿نِسَـاؤكُُمْ حَـرْثٌ لَكُـمْ فـَأْتوُا حَـرْثَكُمْ أَنىَّ : قال تعالى. من الانحرافات الأخلاقية والأمراض الاجتماعيةالفرد وا�تمع 

شِـــئـْتُمْ﴾
، أي أن العلاقـــة بـــين الـــزوجين هـــي علاقـــة شـــرعية تحقـــق الإشـــباع النفســـي والجســـدي وتســـد �ب الفتنـــة 2

  .والفساد

لكــل مــن الــزوجين، وهــو مــا أشــار إليــه القــرآن الكــريم  كمــا أن الــزواج يحقــق الســكن النفســي والعــاطفي

ـنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحمْـَ: بقوله هَـا وَجَعَـلَ بَـيـْ وهـذا السـكن  .3ةً﴾﴿وَمِنْ آَ�تهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًـا لتَِسْـكُنُوا إِليَـْ

  .والرعاية في بداية حياته الزوجيةالنفسي والعاطفي ضروري خصوصاً للقاصر الذي يحتاج إلى الأمان 

� : "وقــد حــث النــبي الشــباب علــى الــزواج لمــا فيــه مــن حفــظ للفــرج وغــض للبصــر وتحقيــق للعفــة، فقــال

  4"...معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

                                         

  34483، فتوى رقم "الأدلة والبراهين على مشروعية الزواج المبكر"إسلام ويب،  1
  223سورة البقرة، الآية  2
  21سورة الروم، الآية   3
  1950، ص5، جالجامع الصحيح  البخاري، 4
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التفسـخ والانحـلال، ويُسـهم في بنـاء و�ذا يتحقق مقصد الشريعة في حفظ الأعراض وصـيانة ا�تمـع مـن 

 .مجتمع متماسك أخلاقياً واجتماعياً 

مع التأكيد على هذه المقاصد، يجدر التنبيه إلى أن التطبيق المعاصر لـزواج القاصـر يجـب أن يراعـي تحقـق 

ـــه إلا عنــــد الضــــرورة وظهــــور المصــــلحة الراجحــــة ــة للقاصــــر، وألا يقُــــدم علــــى تزويجـ ــد أوصــــى .المصــــلحة الحقيقيــ  وقــ

الباحثون بضرورة ز�دة الوعي والتثقيف �لأحكام والشروط الـتي وضـعتها الشـريعة لهـذا الـزواج، حـتى لا يتحـول إلى 

  .وسيلة للظلم أو الاستغلال، ويظل محققًا لمقاصده الأصلية في حفظ النفس والنسل وا�تمع

هـو الرشـد والقـدرة علـى تحمــل كمـا أن كثـيراً مـن الدراسـات الفقهيـة المعاصـرة تؤكـد أن الأصـل في الـزواج 

 .المسؤولية، وأن زواج القاصر ينبغي أن يبقى استثناءً تنظمه الضرورة والمصلحة، لا قاعدة عامة في ا�تمع

  المقاصد التبعية: الفرع الثاني

إلى جانـــب المقاصـــد الأصـــلية الـــتي شـــرعت مـــن أجلهـــا أحكـــام الـــزواج، أقـــر الفقـــه الإســـلامي بـــزواج القاصـــر 

جملــة مــن المقاصــد التبعيــة الــتي تعــزز حمايــة هــذا الطــرف الضــعيف وتكفــل لــه الاســتقرار والكرامــة في محيطــه لتحقيــق 

وتبرز أهميـة هـذه المقاصـد في كو�ـا تحقـق منـافع إضـافية وتـدرأ عـن القاصـر أنواعـاً مـن الضـرر . الأسري والاجتماعي

 .نظومة الحماية الشاملةقد لا تكون ظاهرة في المقاصد الأصلية، لكنها أساسية في بناء م

 حماية المصلحة العامة للقاصر: أولاً 

من أبرز المقاصد التبعية لزواج القاصر حماية مصلحته العامة، إذ اشترطت الشريعة الإسلامية في الـولي شـروط 

دين الرشد والحكمة والخبرة في شؤون الحياة، ليكون قادراً على اختيار الزوج الكفء المناسب للقاصر من حيث الـ

فوجود ولي راشد يضمن أن يتم الزواج في إطار من الحـرص علـى مصـلحة القاصـر، وأن لا يكـون . والخلق والنسب

  .العقد وسيلة للإضرار به أو استغلاله
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وقد أكد الفقهاء أن الولي مسؤول عن تحقيق المصلحة الدنيوية والدينية للقاصر، وأنـه مطالـب شـرعاً �ختيـار 

فالتشــريع الإســلامي لا ينظــر إلى الــزواج كغايــة في ذاتــه، بــل  . 1ظروفــه واحتياجاتــه الخاصــةالأصــلح لــه، مــع مراعــاة 

 .كوسيلة لتحقيق الاستقرار والرعاية وضمان مستقبل القاصر في بيئة أسرية متوازنة

 حماية القاصر الشخصية والمالية: �نياً 

ء بسـبب صـغر سـنه أو نقـص خبرتـه يعتبر القاصر، وخاصة الفتاة، الطـرف الأضـعف في مؤسسـة الـزواج، سـوا

وهنــا يظهــر دور الــولي الــذي تربطــه �لقاصــر علاقــة دم ونســب وقرابــة، مــا يجعلــه أكثــر حرصــاً علــى حمايــة . �لحيــاة

هــذه الحمايــة ضــمان الحقــوق الأساســية مثــل المهــر والســكن والنفقــة والمعاملــة  لوتشــم .والماليــةحقوقــه الشخصــية 

  2الحسنة، فضلاً عن صيانة الأموال والممتلكات من الضياع أو الاستغلال

وقـد نـص الفقهـاء علــى أن الـولي ملـزم شـرعاً وقــانو�ً �لسـهر علـى مصـالح القاصــر، وعـدم التفـريط في أي مــن 

ويعُــد ذلــك مــن مقاصــد الشــريعة في إقامــة العــدل وحفــظ الحقــوق، خاصــة . معنويــةحقوقــه، ســواء كانــت ماديــة أو 

 .حين يكون القاصر غير قادر على الدفاع عن نفسه أو إدارة شؤونه المالية

 حماية القاصر من الظلم الاجتماعي والاستغلال: �لثاً 

لظلــم أو الاســتغلال، ســواء  مــن المقاصــد التبعيــة كــذلك تحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة للقاصــر مــن جميــع صــور ا

فــالزواج الشــرعي، إذا تم وفــق الضــوابط، يشــكل حصــناً منيعــاً . كــان ذلــك اســتغلالاً جنســياً أو نفســياً أو جســد�ً 

  3للقاصر ضد الانحراف أو الوقوع ضحية للعلاقات غير المشروعة أو الاعتداءات الخارجية

                                         

  .6600مرجع سابق ص  وهبة الزحيلي1
  233مرجع سابق ص الأحوال الشخصية  محمد أبو زهرة،2
  22-18، ص2023، 1، العدد 6، ا�لد "زواج القاصرات بين المقصد والمآل"الإسلامية، مجلة العلوم 3
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يــه القاصــر العطـف والحنــان والرعايـة، ويكتســب فيــه وتعتـبر الأســرة الصـالحة بمثابــة الحضــن الـدافئ الــذي يجـد ف

إلى أهمية الـزواج في حمايـة الشـباب مـن صلى الله عليه وسلم وقد أشار النبي . القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحصنه من الانحراف

ــه ــض للبصــــر وأحصــــن : "الفتنــــة والانحــــراف بقولــ � معشــــر الشــــباب مــــن اســــتطاع مــــنكم البــــاءة فليتــــزوج، فإنــــه أغــ

  .1..."للفرج

ن هنا، فإن الشريعة جعلت من مسؤولية الولي التأكد من أن الزواج يحقق هذه الحماية، ويمنع عـن القاصـر  وم

  .كل أشكال الظلم أو الاستغلال التي قد �دد كرامته أو مستقبله

 تعزيز الروابط الاجتماعية وضمان الحقوق الأسرية: رابعاً 

الاجتماعيــة بــين الأســر والعــائلات مــن خــلال المصــاهرة، إذ يســهم ومــن المقاصــد التبعيــة أيضــاً تعزيــز الــروابط 

كمايضــــمن الــــزواج . الــــزواج في توســــيع شــــبكة العلاقــــات الاجتماعيــــة، ويعــــزز روح التضــــامن والتكافــــل في ا�تمــــع

تـوفر في الشرعي للقاصر حقوقاً أسرية معترفاً �ا شرعاً وقانو�ً، مثل النسب والإرث والحماية القانونية، وهو مـا لا ي

 .العلاقات غير المشروعة أو غير الموثقة

يتضح من خلال هذه المقاصد التبعية أن الشريعة الإسـلامية لم تكتـفِ بحمايـة القاصـر مـن الناحيـة البيولوجيـة 

أو النفســية فقــط، بــل أقامــت منظومــة متكاملــة مــن الضــما�ت الــتي تحقــق لــه المصــلحة الشــاملة وتصــون حقوقــه في 

ويظـل نجـاح هـذه المقاصـد مرهـو�ً بتطبيــق الضـوابط الشـرعية، وبتـوافر الـوعي لـدى الأوليـاء �هميــة  .مختلـف ا�ـالات

  .دورهم في حماية القاصر من كل ما قد يهدد مستقبله أو كرامته

  

 

                                         

  1950، ص5ج، 5ط، 1993دمشق، ، دار ابن كثير، الجامع الصحيح البخاري،1
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 القانوني لدور الولي في تزويج القاصر التنظيم: الثانيالمبحث 

قـــانوني يـــوازن بـــين حمايـــة حقوقـــه وضـــمان  حـــرص المشـــرعّ علـــى تنظـــيم مســـألة زواج القاصـــر ضـــمن إطـــار

وقد أسند القانون للولي دوراً جوهرً� في إبرام عقـد الـزواج نيابـة عـن القاصـر، مراعيـًا في ذلـك عـدم . استقرار الأسرة

ويعُدّ هذا التنظيم القانوني امتدادًا للرؤية الشرعية، لكنـه يتضـمن ضـوابط وإجـراءات . اكتمال الأهلية القانونية لديه

ومــن خــلال هــذا الإطــار، يســعى المشــرعّ إلى تحقيــق . ددة �ــدف إلى الحــد مــن التعســف في اســتعمال هــذا الحــقمحــ

مــع تطــور ا�تمعــات وتغــير الظــروف الاجتماعيــة، و  مصــلحة القاصــر وضــمان موافقتــه تحــت رقابــة القضــاء والنيابــة

حقوقـــه وتمنـــع أي اســـتغلال أو  أصـــبح مـــن الضـــروري إحاطـــة زواج القاصـــر بضـــوابط قانونيـــة واضـــحة تضـــمن حمايـــة

و�تي التنظــيم القــانوني في مقدمــة الضــما�ت الحديثــة، حيــث حــدد المشــرع الجزائــري . تعســف في اســتعمال الولايــة

كمــا تــبرز أهميــة . شــروط ممارســة الــولي لصــلاحياته، ورســم حــدود تــدخل القضــاء لضــمان تحقيــق مصــلحة القاصــر

لوقـوف علـى مــدى فعاليـة هـذه الضـوابط وتنوعهــا في حمايـة القاصـر ضــمن المقارنـة مـع التشـريعات العربيــة الأخـرى ل

  .سياقات قانونية مختلفة

  أحكام الولاية في القانون الجزائري: المطلب الأول

تعُدّ الولاية في الزواج من المسائل الجوهرية التي تناولها القانون الجزائري، مستندًا في ذلك إلى المبادئ 

وقد نظم المشرعّ هذه الولاية من حيث شروطها، أنواعها، وحدود ممارستها، بما . سلاميةالمستمدة من الشريعة الإ

ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط صلاحيات الولي، ومنع أي . يكفل تحقيق التوازن بين حماية القاصر واحترام إرادته

لى نظرة القانون إلى ومن خلال ذلك، تتج. تعسف أو استغلال قد يمس بمصلحة القاصر أو بحقوقه الأساسية

يحتل تنظيم أحكام الولاية في إذ  ،الولاية كوسيلة لتحقيق المصلحة الفضلى للزوج القاصر ضمن إطار قانوني محكم

القانون الجزائري أهمية خاصة في إطار حماية القاصر عند الزواج، إذ وضع المشرع مجموعة من الشروط والضوابط 
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ويهدف هذا التنظيم إلى . نطاق صلاحياته وحدود تدخله في إبرام عقد الزواجالتي يجب توافرها في الولي، وحدد 

ضمان أن تمُارس الولاية بما يحقق مصلحة القاصر، ويمنع أي تجاوز أو تعسف، مع إسناد سلطة رقابية للقضاء 

  .لضمان احترام هذه الضوابط القانونية في الواقع العملي

  ياتهشروط ممارسة الولي لصلاح: الفرع الأول

يعُــد نظــام الولايــة في التشــريع الجزائــري مــن أبــرز الضــما�ت الــتي وضــعها المشــرع لحمايــة القاصــر، خاصــة في 

مسائل الزواج، حيث لا يُسمح للقاصر �برام عقد الزواج بنفسه، بل يتعين أن يتولاه وليـه الشـرعي أو القاضـي في 

الأســرة أو في قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ضــرورة وقــد أوجــب المشــرع، ســواء في قــانون . حــال غيــاب الــولي

الصـفة، : استيفاء مجموعة من الشروط الجوهرية لقبول أي طلب أو دعوى تتعلق بزواج القاصر أمام القضـاء، وهـي

 .المصلحة، والأهلية

 شرط الصفة: أولاً 

قانونيـة تخولـه رفـع الـدعوى، أي يشترط القانون لقبول الدعوى أو الطلب القضائي أن يكون مقدمه ذا صـفة 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  13وقــد نصــت المــادة . أن يكــون صــاحب الحــق أو مــن ينــوب عنــه قانونيًــا

  .1لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون"على أنه 

هــو صــاحب الصــفة في تقــديم طلــب الإذن القضــائي، نظــرًا لأن  في ســياق زواج القاصــر، يكــون ولي القاصــر

فــإذا لم يوجــد ولي، يكتســب القاضــي صــفة الــولي . القاصــر فاقــد أو �قــص الأهليــة ولا يملــك حــق التقاضــي بنفســه

  .1الشرعي ويتولى تقديم الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة

                                         

ارية المعدل والمتمم يتضمن الإجراءات المدنية والإد2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخّ في  09 - 08قانون رقم من  13المادة  1

  )2022-48ج ر ( 2022يوليو  12في  13-22القانون 
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ـــــــاء وتقــــــــوم ـــــة أمــــــــام القضـ ـــــــرّف الصــــــــفة ��ــــــــا الحــــــــق في المطالبـــ ـــــــرة والشخصــــــــية  وتعُـ ــــــــى المصــــــــلحة المباشـ عل

فالـــدعوى يجـــب أن ترفـــع مـــن قبـــل مـــن لـــه مصـــلحة شخصـــية ومباشـــرة في النـــزاع، ولا تقُبـــل إذا كـــان ،2.فيالتقاضـــي

  .الهدف منها حماية مصالح الغير، حتى ولو كانت هناك مصلحة عامة

 :وتنقسم الصفة إلى صفة لدى المدعي وصفة لدى المدعى عليه

  ن له مصلحة مباشرة في النزاع،المدعي يجب أن يكو 

 والمدعى عليه يجب أن يكون طرفًا معنيًا �لخصومة، وإلا رفضت الدعوى لعدم توفر الصفة لدى أحد الطرفين. 

وتتجلى أهمية شرط الصفة في أن الدعوى يجـب أن ترفـع مـن قبـل مـن لـه مصـلحة شخصـية ومباشـرة في النـزاع، 

حمايـــة مصـــالح الغـــير أو إذا رفعـــت مـــن شـــخص لا تربطـــه علاقـــة قانونيـــة ولا تقُبـــل الـــدعوى إذا كـــان الغـــرض منهـــا 

 .3مباشرة �لقاصر

 شرط المصلحة: �نياً 

تعُتبر المصـلحة شـرطًا أساسـيًا لقبـول الـدعوى القضـائية، بحيـث يجـب أن يكـون لـدى المـدعي مصـلحة مباشـرة 

وتــنص . خــلال طلبــه القضــائيومشــروعة في رفــع الــدعوى، أي أن يكــون هنــاك هــدف قــانوني يســعى لتحقيقــه مــن 

مـن قـانون الإجـراءات المدنيــة والإداريـة علـى أن المصـلحة يجـب أن تكــون قائمـة أو محتملـة ومعترفـًا �ــا  194المـادة 

  .4قانو�ً 

                                                                                                                                   

  من قانون الأسرة السالف الذكر  81و الماة  11المادة  1
  45، ص2022، جامعة قالمة، "أحكام الولاية على النفس والمال في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"بوشاهد إيناس، بودبزة أمينة،  2
  56صالسابق، بوشاهد إيناس، بودبزة أمينة المرجع   3
  الأسرة الجزائري من القانون 194المادة 4
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في حالة طلب الإذن بتزويج القاصر، يجب أن يكون الهدف تحقيق مصـلحة حقيقيـة للقاصـر، كـدرء مفسـدة 

وتخضـع تقــدير . الـزواج مطابقًــا للنظـام العــام ولا يخـالف الأحكــام العامـة للــزواج أو جلـب منفعــة معتـبرة، وأن يكــون

  .1المصلحة في النهاية للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يتحقق من وجود مصلحة جدية تبرر منح الإذن

ــة  أو غــــير ماديــــة ) كــــالحق في المــــال(ويشــــترط في المصــــلحة أن تكــــون شخصــــية ومباشــــرة، ســــواء كانــــت ماديــ

. ، وأن تكــون واضــحة وقابلــة للتعريــف بحيــث يمكــن للقضــاء تقييمهــا بشــكل فعــال)كحمايــة الحقــوق الشخصــية(

  .بدون هذه المصلحة، تعُتبر الدعوى القضائية غير مقبولة

، بشـرط أن )أي متوقعـة الوقـوع في المسـتقبل(أو محتملـة ) أي موجـودة فعـلاً (ويمكن أن تكون المصـلحة قائمـة 

وتكمـــن أهميـــة هـــذا الشـــرط في ضـــمان أن القضـــاء لا ينشـــغل إلا �لنزاعـــات ذات القيمـــة . قـــانو�ً  تكـــون معترفــًـا �ـــا

  .2القانونية والعملية، ويستبعد القضا� التي لا فائدة منها أو التي تفتقر إلى جدية النزاع

 شرط الأهلية: �لثاً 

ة الشــخص للتمتــع �لحقــوق الأهليــة هــي الصــفة القانونيــة الــتي تؤهــل الشــخص لرفــع الــدعوى، وهــي صــلاحي

وقـــد نـــص المشـــرع . وتحمـــل الالتزامـــات، وكـــذلك صـــلاحية الشـــخص لممارســـة حقوقـــه بنفســـه وأداء التزاماتـــه الماديـــة

  .3، محددًا سن الرشد القانوني بتسعة عشر سنة كاملة15الجزائري على الأهلية في القانون المدني من المادة 

ــه مباشــــرة إجــــراءات فيمــــا يتعلــــق بــــزواج القاصــــر، فــــإن القاصــــر يُ  عتــــبر �قــــص الأهليــــة أو فاقــــدها، ولا يجــــوز لــ

  .1من القانون المدني 42التقاضي بنفسه، بل يجب أن ينوب عنه وليه الشرعي أو وصيه، كما نصت المادة 

                                         

-تخصص قانون خاص جامعة بجاية ،الحقوق والعلوم السياسية  ةكلي، ماسترمذكرة لنيل شهادة ، الأذن القضائي �لزواج،سعاد  مريم،بركمابن مدخن 1

 53ص 2016-2017
  112، ص2023بلقيس،  الجزائري، دارسرة مولود ديدان،قانون الأ  2
  من القانون المدني  15ادة الم 3
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 :وتنقسم الأهلية إلى نوعين

 أهلية الوجوب: 

طرفــًا في الــدعوى القضــائية أي  وهــي الأهليــة الــتي تثبــت للشــخص بمجــرد ولادتــه حيًــا، وتمُكّنــه مــن أن يكــون

وتعُتبر هذه الأهلية أساسية لكل شخص طبيعـي أو معنـوي، حيـث تمُكنـه مـن أن يكـون خصـمًا . أهلية الاختصام

 .في الدعوى، وتنتهي أهلية الوجوب بوفاة الشخص الطبيعي أو �نقضاء الشخصية المعنوية

  أهلية التقاضي(الأداءأهلية( 

رة الإجـراءات القضـائية بنفسـه، فوفقـاً للقـانون يعُتـبر الشـخص البـالغ سـن وتعني صلاحية الشخص لمباشـ

أهــلاً للتقاضــي، حيــث يمتلــك القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات القانونيــة والقيــام �لإجــراءات اللازمــة ) ســنة 19(الرشــد 

  .بنفسه أمام القضاء

ته القانونيـة �طلـة بطـلاً� مطلقًـا، بمـا أما القاصر أو فاقد الأهلية بسبب الجنون أو العجز، فتُعتبر جميـع تصـرفا

  .2في ذلك التصرفات المتعلقة بعقد الزواج، ويجب أن يتم تمثيله قانونيًا من قبل ولي أو وصي معتمد قانو�ً 

وفي حال فقدان الأهلية بسبب خلل عقلي مثـل الجنـون، تعُتـبر جميـع تصـرفاته القانونيـة �طلـة بطـلاً� مطلقًـا، 

ويشمل ذلك جميع أشكال التصرفات حتى تلك المتعلقة بعقد الزواج، والسبب في ذلك هو أن الشـخص المصـاب 

له غير قادر على التعبير عـن إرادتـه بشـكل صـحيح، �لخلل العقلي يعُتبر فاقدًا للتمييز وقدرة الاختيار الحر، ما يجع

                                                                                                                                   

  من القانون المدني  42ادةالم1
  12ص، 2013/2014الجزائر، الأسرة، مذكرةماستر، كليةالحقوق جامعة،سلطة الولي على أموال القصر في الشريعة الإسلامية وقانون معيقيالهادي 2
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 81ونتيجــة لــذلك لا يعُتــد �ي عمــل قــانوني يقــوم بــه، ويحُكــم ببطلانــه دون أي اســتثناءات حســب نــص المــادتين 

 .1من القانون المدني 42من قانون الأسرة والمادة  85و

تخضـع لشـروط دقيقـة �ـدف إلى حمايـة يتضح مما سبق أن ممارسة الولي لصـلاحياته في قـانون الأسـرة الجزائـري 

وتتمثــل هــذه الشــروط في ضــرورة تــوافر الصــفة والمصــلحة والأهليــة، مــع التأكيــد . القاصــر وضــمان تحقيــق مصــلحته

على أن القاضي يشكل ضـمانة إضـافية في مراقبـة مـدى احـترام هـذه الشـروط عنـد النظـر في طلبـات الإذن بتـزويج 

ام هــذه الشــروط ضــمانة أساســية لســلامة الإجــراءات القانونيــة وحمايــة حقــوق ويعُــد احــتر . القاصــر أو إدارة شــؤونه

 .القاصر في مواجهة أي تعسف أو تجاوز

 رقابة القضاء على سلطة الولي في تزويج القاصر: الفرع الثاني

يعُـــد الإذن القضـــائي بـــزواج القاصـــر في التشـــريع الجزائـــري أداة حمائيـــة أساســـية، حيـــث لم يـــترك المشـــرع ســـلطة 

تــزويج القاصــر بيــد الــولي وحــده، بــل اشــترط تــدخل القضــاء كضــمانة لحمايــة مصــلحة القاصــر ودرء أي تعســف أو 

تكتمــل أهليــة الرجــل والمــرأة في الــزواج بتمــام "مــن قــانون الأســرة الجزائــري علــى أنــه  7وقــد نصــت المــادة . اســتغلال

". �كــدت قــدرة الطــرفين علــى الــزواج، وللقاضــي أن يــرخص �لــزواج قبــل ذلــك لمصــلحة أو ضــرورة مــتى 2ســنة 19

وهــذا الاســتثناء يضــع القاضــي في موقــع رقــابي حاســم، ويمنحــه ســلطة تقديريــة واســعة في مــنح أو رفــض الإذن، بنــاءً 

  .على معايير موضوعية وشخصية تتعلق �لقاصر

  

 

                                         

  من القانون المدني  42المادة  1
  ن الأسرة الجزائريمنقانو 7المادة  2
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 مفهوم الإذن القضائي وإجراءاته: أولاً 

ت تتطلــب موافقــة جهــة قضــائية لتحقيــق أو تنفيــذ أمــر الإذن القضــائي هــو إجــراء قــانوني يُســتخدم في حــالا

يعُتــبر هــذا الإذن أداة لضــمان أن الــزواج يــتم بطريقــة قانونيــة . معــين يتجــاوز الحــدود التقليديــة أو الأعمــار القانونيــة

وأخلاقية تحمي مصلحة القاصر، حيث يقوم القاضي بدراسـة الحالـة بدقـة والتأكـد مـن نضـج القاصـر وقدرتـه علـى 

ـــــــــــــــــــل م ــــــــــــــــــــيتحمـــ ـــــة الـــــــــــــــــــــــولي أو الوصـــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــن موافقــــــ ـــــــــــــــد مــــــ ــــــــــــــــــــافة إلى التأكـــــــ ــــــــــــــــــزواج، إضـــ ـــــــــــــــــــــؤوليات الــــ  1ســ

ويقُدَّم طلب الإذن القضائي بموجب عريضة مكتوبة، مؤرخة وموقعة، مرفقة �لو�ئق الداعمة، وفقًا لنصـوص المـواد 

ا�ت ويشـترط أن تتضـمن العريضـة جميـع البيـ. 2من قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجزائـري 311و 15و 14

الأساســية مــن تحديــد الأطــراف، والجهــة القضــائية المختصــة، وموضــوع الطلــب، والوقــائع، والأســانيد القانونيــة، مــع 

 .تقديم الأدلة والو�ئق المؤيدة

 معايير منح الإذن القضائي: �نياً 

 مصلحة القاصر - 1

فالمشـرع لم يضـع . �لـزواجتعُد مصلحة القاصر المعيار الجوهري الذي يدور حولـه قـرار القاضـي في مـنح الإذن 

تعريفًا دقيقًا للمصلحة، بـل تـرك تقـديرها للسـلطة التقديريـة للقاضـي، علـى أن تكـون مصـلحة القاصـر هـي الهـدف 

  .3الأساسي، وليس مصلحة الولي أو الأسرة

 :وتشمل هذه المصلحة

                                         

  الحقوق والعلوم السياسية  كلية. ماسترزواج القصر في القانون الجزائري دراسة مقارنة،مذكرة  الإسلام تنظيمعميروش سلسبيل مقروي محمد فخر  1

  20، ص 2023جامعة قالمة، 
  السالف الذكر  09 - 08قانون رقم من ال 311و  15و  14المواد 2
  257ص سابق،الرجع المإيناس، بودبزة أمينة،  بوشاهد3
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  أو ضـياع فرصـة  حمايـة مـن الانحـراف،(تحقيق منفعة حقيقية للقاصر، كـدرء مفسـدة أو جلـب منفعـة معتـبرة

 .)الزواج من شخص كفء

 توافق المصلحة مع النظام العام والآداب العامة. 

 وضوح المصلحة وكو�ا أكيدة وليست محتملة فقط. 

  وجـود سـبب محـوري لطلــب الإذن، بحيـث يكـون الـزواج هــو الحـل الأنسـب لحمايـة القاصــر مـن ضـرر محــدق

 .أو لتحقيق منفعة ملحة

القضــائي الجزائــري علــى أن القاضــي يســتعين بعــدة وســائل للتحقــق مــن المصــلحة، مــن بينهــا وقــد اســتقر الاجتهــاد 

الاســــتماع إلى أقـــــوال الـــــولي والقاصـــــر، الاســـــتعانة بتقـــــارير طبيـــــة أو اجتماعيـــــة، والبحـــــث في الظـــــروف الشخصـــــية 

 .1والاجتماعية والاقتصادية للقاصر

 النضج الجسدي والنفسي - 2

أن يكـون القاصـر متمتعًـا بقـدر كـافٍ مـن النضـج الجسـدي والنفسـي يؤهلـه  يشترط المشرع الجزائري، ضـمنيًا،

ولهذا يطُلب ضمن ملف طلـب الإذن القضـائي شـهادة طبيـة تثبـت أهليـة القاصـر فيزيولوجيـًا . لتحمل أعباء الزواج

وليات للزواج، كما يحق للقاضي الاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي للتأكد من اسـتعداد القاصـر لتحمـل مسـؤ 

  .2الزواج، وعدم وجود عوائق صحية أو نفسية تحول دون نجاح العلاقة الزوجية

                                         

  من قانون الأسرة الجزائري 103المادة 1
  2014، زواج القاصرات من منظور علم النفس والطب النفسي"الثقافة الجديدة، 2
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ـــض الأحكـــــام القضـــــائية أن القاضـــــي قـــــد يـــــرفض الإذن إذا تبـــــين لـــــه مـــــن خـــــلال البحـــــث  وقـــــد أظهـــــرت بعــ

الاجتمـــاعي أو التقريـــر الطـــبي أن القاصـــر غـــير �ضـــج نفســـياً أو جســـد�ً، أو غـــير قـــادر علـــى تحمـــل المســـؤوليات 

 .1سرية، حتى وإن أبدى الولي رغبة قوية في إتمام الزواجالأ

 وجود ضرورة أو ظروف استثنائية - 3

إلى جانــب المصــلحة، يشــترط القــانون وجــود ضــرورة أو ظــروف اســتثنائية تــبرر مــنح الإذن، مثــل الخــوف مــن 

رورة قائمـــة ويجـــب أن تكـــون الضـــ. وقـــوع القاصـــر في الانحـــراف أو تعرضـــه لأضـــرار اجتماعيـــة أو اقتصـــادية جســـيمة

مــــن قــــانون الأســــرة  7وملحــــة، وأن ينتفــــي وجــــود وســــائل بديلــــة لحمايــــة القاصــــر غــــير الــــزواج، كمــــا نصــــت المــــادة 

 .2الجزائري

 وسائل القاضي للتحقق من المعايير: �لثاً 

يتمتـــع القاضـــي بســـلطة تقديريـــة واســـعة في التحقـــق مـــن تحقـــق المصـــلحة والضـــرورة، ويســـتخدم في ذلـــك عـــدة 

 :منهاوسائل عملية، 

 الاستماع إلى القاصر ووليه. 

 الاستعانة بخبرة طبية. 

 إجراء بحث اجتماعي. 

  3)شهادة الميلاد، شهادة طبية، تقارير من الجهات المختصة(طلب و�ئق داعمة. 

                                         

  2018العدد ، 45، مجلة الدراسات القانونية، ص"حماية أموال القصر في القانون الجزائري"عبد الله قشي، 1
  انون الأسرة الجزائريقمن 7المادة 2
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 125المادة  3
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د أشار التطبيق القضائي إلى أن القاضي قد يستغني عن الخبرة الطبية إذا كان القاصر قريبـًا مـن سـن الرشـد وق

ويكتفـــي بمعاينـــة القاصـــر والاســـتماع إليـــه، إلا أن الأصـــل هـــو التحقـــق الـــدقيق مـــن جميـــع ) ســـنة 16تجـــاوز مـــثلاً (

 .1الجوانب، خاصة في الحالات التي تثير الشكوك حول مصلحة القاصر أو قدرته على الزواج

 الضرورة كمعيار استثنائي: رابعاً 

نظريـــة متكاملـــة تتماشـــى مـــع أحكـــام الشـــريعة  الضـــرورة في ســـياق مـــنح الإذن القضـــائي بـــزواج القاصـــر تعُتـــبر

 :ومن معاييرها. والقوانين الوضعية، و�دف إلى حماية القاصر من الضرر الذي قد يلحق به إذا لم يتم الزواج

 يجب أن يكون الزواج هو الحل الوحيد المتاح للتعامل مع الضرورة الملحة: انتفاء الوسائل البديلة. 

 أي أن يكون القاصر في وضع يخُشى فيه من وقوع ضرر عاجـل كتعرضـه : ست منتظرةأن تكون الضرورة قائمة ولي

 .للفقر الشديد أو الانحراف

 يجب أن يثُبت الولي أو القاصر وجود ضرورة حقيقية، مع تقديم أدلة تدعم هذا الطلب: وجود عذر يبرر الزواج. 

 و اجتماعيـة، يعتمـد القاضـي علـى تقـارير مـن إذا كانت الضرورة تتعلـق �مـور طبيـة أ: الرجوع إلى أهل الاختصاص

 .2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 125أطباء أو �حثين اجتماعيين، كما نصت المادة 

 يتأكــد القاضــي مــن أن الــزواج لــن يســبب ضــرراً أكــبر للقاصــر، وأنــه لــن : �كيــد عــدم وجــود ضــرر أكــبر مــن الــزواج

 .سلبية تفوق المنافع المرجوةيكون هناك استغلال أو نتائج 

  

 

                                         

  41ص،1ط،1جالعليا، قانون الأسرة في ضوء الفقه وقرارات المحكمة  تواتي،صديق  1
  قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري،125المادة 2
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 إشكالات تشريعية وقضائية: خامساً 

 19مــن قــانون الأســرة الــتي تشــترط ســن  7يلاحــظ وجــود تنــاقض بــين بعــض النصــوص القانونيــة، مثــل المــادة 

مــن قــانون العقــو�ت الــتي تســمح �ســقاط المتابعــة الجنائيــة عــن الجــاني إذا تــزوج القاصــر  326ســنة للــزواج، والمــادة 

خاطفـــه بموافقـــة القاضـــي، ممـــا يثـــير جـــدلاً حـــول حمايـــة مصـــلحة القاصـــر وضـــرورة مراجعـــة بعـــض الاســـتثناءات  مـــن

 .1التشريعية لضمان عدم استغلالها

 آ�ر الإذن القضائي: سادساً 

يترتب علـى مـنح الإذن القضـائي أثـر قـانوني هـام، إذ يعُتـبر القاصـر مرشـداً في حـدود عقـد الـزواج، ويكتسـب 

ضــي فيمــا يتعلــق �لحقــوق والالتزامــات الناشــئة عــن العقــد، دون أن يمتــد ذلــك إلى أهليــة عامــة في �قــي أهليــة التقا

كما يلُزم موظـف الحالـة المدنيـة �بـرام العقـد بمجـرد صـدور الإذن، ولا يجـوز لـه الامتنـاع بحجـة .2التصرفات القانونية

 .عدم بلوغ السن القانونية

  خلاصة

سـلطة الـولي في تـزويج القاصـر في القـانون الجزائـري تمثـل ضـمانة جوهريـة لحمايـة يتضح أن رقابة القضـاء علـى 

القاصر من الاستغلال أو التعسف، حيـث يمـنح القاضـي الإذن بنـاءً علـى معـايير دقيقـة تتعلـق �لمصـلحة، والنضـج 

خاضــعًا لتقــدير الجســدي والنفســي، ووجــود الضــرورة، مــع الاســتعانة بوســائل تحقيــق متنوعــة، ويظــل القــرار النهــائي 

  .القاضي وفق ظروف كل حالة

 

                                         

  ، قانون العقو�ت الجزائري326المادة  1
  من قانون الأسرة الجزائري 7المادة  2
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  مقارنة بين التشريعات العربية في تزويج القاصر: المطلب الثاني

شـــهدت التشـــريعات العربيـــة خـــلال العقـــود الأخـــيرة تطـــورات ملحوظـــة في تنظـــيم زواج القاصـــر، حيـــث 

 إلى التوجهــات الحديثــة نحــو رفــع تباينــت المواقــف بــين التشــدد المطلــق، والمرونــة المشــروطة �لإذن القضــائي، وصــولاً 

وتكتســي هــذه المقارنــة أهميــة خاصــة في تقيــيم مــدى فعاليــة هــذه الأنظمــة في حمايــة مصــلحة القاصــر، . ســن الــزواج

 .وضمان عدم استغلاله أو المساس بحقوقه الأساسية في التعليم والصحة والنمو النفسي والاجتماعي

 العربية الإذن القضائي في التشريعات: الفرع الأول

 التشريعات التي لا �خذ بمنهج الإذن القضائي: أولاً 

تتجــه بعــض التشــريعات العربيــة إلى وضــع حــد أدنى صــارم لســن الــزواج، دون مــنح القاضــي ســلطة الترخــيص 

الاستثنائي، وذلك �دف غلق الباب أمام أي استثناءات قـد تُسـتغل للتحايـل علـى القـانون أو تبريـر زواج القاصـر 

  .الأعراف أو الظروف الاجتماعيةتحت ضغط 

 التشريع المصري .1

يعُــد التشــريع المصــري نموذجًــا للــنهج المتشــدد في هــذا ا�ــال؛ إذ نــص قــانون الأحــوال الشخصــية المصــري لعــام 

لا يجــوز توثيــق عقــد الــزواج إذا كانــت ســن الزوجــة "الفقــرة الثانيــة علــى أنــه  327في المــادة ) 78القــانون ( 1931

ــية لســـنة  17كمـــا أكـــدت المـــادة .1ســـنة 18وســـن الـــزوج عـــن ســـنة  16تقـــل عـــن  مـــن قـــانون الأحـــوال الشخصـ

سـنة ميلاديـة أو كـان  16لا تقُبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانـت الزوجـة تقـل عـن "على أنه  2000

  2.سنة ميلادية وقت رفع الدعوى 18الزوج يقل عن 

                                         

  الفقرة الثانية من قانون الأحوال الشخصية المصري 327المادة 1
  68، ص 2010شامي أحمد، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، دراسة فقهية ونقدية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2
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الـــزواج قبـــل الســـن القانونيـــة، ويعُتـــبر أي عقـــد زواج يـــبرم في هـــذه ويمُنـــع الموظفـــون الرسميـــون مـــن إجـــراء عقـــود 

ويهــدف هــذا التنظــيم إلى حمايــة القاصــرين مــن الــزواج المبكــر، وضــمان . المرحلــة العمريــة �طــلاً ولا يعُتــد بــه قــانو�ً 

لاعـتراف نضج وإدراك الزوجين لمسؤوليات الزواج، مع تعزيـز حقـوق الأطفـال مـن خـلال منـع الـزواج المبكـر وعـدم ا

 .�1لدعاوى الناتجة عنه

 التشريع الكويتي .2

يمنـع توثيـق عقـد الـزواج والمصـادقة عليـه مـا "علـى أنـه  26ينص قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المـادة 

ويعــني ذلــك إمكانيــة إجــراء الــزواج شــرعًا قبــل هــذه الســن، ". ســنة وقــت التوثيــق 17ســنة والفــتى  15لم تــتم الفتــاة 

  .2وثيقه رسميًا إلا عند بلوغ الطرفين السن القانونيةلكن لا يجوز ت

ويهــــدف هــــذا التنظــــيم إلى حمايــــة مصــــالح القاصــــرين، حيــــث يشــــترط القــــانون أن يكــــون الزوجــــان عــــاقلين 

كمــا يســمح القــانون بعقــد الــزواج في بعــض الحــالات مــن . و�لغــين، ويمنــع توثيــق عقــود الــزواج قبــل الســن المحــددة

ن الآ�ر القانونية لهذا الزواج قبل بلوغ السن القانونية، مـا يضـمن عـدم اسـتغلال الـزواج منظور شرعي، لكنه يحد م

 .3المبكر لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو التهرب من المسؤوليات

 التشريعات التي تعتمد الإذن القضائي: �نيًا

القاصر ومرونة الاستجابة للظـروف تتبنى غالبية التشريعات العربية �ج الإذن القضائي كآلية توازن بين حماية 

الاجتماعيــة أو الضــرورات الخاصــة، حيــث يُشــترط تــدخل القاضــي لمــنح الترخــيص بــزواج القاصــر بعــد التحقــق مــن 

  .تحقق المصلحة أو الضرورة، وضمان النضج الجسدي والنفسي للطرفين

                                         

  الشخصية المصري الفقرة الثانية من قانون الأحوال 17المادة 1
  64ص، 1، ط2010، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، ني، الأحوال الشخصية فقه النكاحإسماعيل أمين نواهضة، أحمد محمد الموم2
  54، ص2009التكروري عثمان، شرح قانون الأحوال الشخصية وفقا لأحدث التعديلات، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن، 3
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 التشريع الجزائري .1

، لكنــه أورد )مـن قـانون الأسـرة 7المـادة (نســين سـنة كاملـة لكـلا الج 19حـدد المشـرع الجزائـري سـن الــزواج بــ 

استثناءً يسمح للقاضي بمنح إذن خاص بزواج مـن لم يبلـغ السـن القانونيـة إذا اقتضـت المصـلحة أو الضـرورة ذلـك، 

  1.وبعد التأكد من قدرة الطرفين على الزواج

تثبـــت أهليـــة القاصـــر يشُـــترط تقـــديم طلـــب مكتـــوب مـــن ولي القاصـــر، مرفقًـــا بشـــهادة مـــيلاد، وشـــهادة طبيـــة 

فيزيولوجيًا، ويعُرض الملف على رئيس المحكمة المختصة الذي ينظـر في الطلـب وفـق معـايير المصـلحة والضـرورة، مـع 

  .2الاستعانة بتقارير طبية أو اجتماعية عند الحاجة

لـزواج وقد أظهرت الدراسات القضائية أن منح الإذن القضائي يخضع لرقابة دقيقة، حيث يُشترط أن يكـون ا

لمصــلحة القاصــر، وأن تحُــدد هويــة الخاطــب في الإذن القضــائي، كمــا يُشــترط ألا يكــون هنــاك فــارق ســن كبــير أو 

  3.شبهة استغلال أو إكراه اجتماعي

ورغــــم هـــــذه الضــــما�ت، تشـــــير الإحصـــــاءات إلى اســــتمرار زواج القاصـــــرات في الجزائــــر، خاصـــــة في المنـــــاطق 

ويج بنــا�م في ســن مبكــرة تحــت ضــغط العــادات أو الظــروف الاقتصــادية، مــا الداخليــة، حيــث يلجــأ الأوليــاء إلى تــز 

  .4يطرح تحد�ت في التطبيق العملي رغم صرامة النصوص

  

  

                                         

  61، ص 2005بتهاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري الزواج والطلاق، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ا1
  113، ص2008سارة محمد، أحكام وآ�ر الزوجية، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2
  21، ص 2023في القانون الجزائري دراسة مقارنة، جامعة قالمة، تنظيم زواج القصر 3
  87، ص2024، "زواج القاصرات في الجزائر معا�ة صامتة"بندن اندت عربية، 4
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 التشريع المغربي .2

سـنة لكـلا الجنسـين، مـع إمكانيـة مـنح  18من مدونة الأسرة بـ  19حدد المشرع المغربي سن الزواج في المادة 

عامًــا، بشــرط تحقــق المصــلحة وتــوفر النضــج الجســدي والنفســي  18و 15القاصــر بــين القاضــي إذً� خاصًــا بــزواج 

  .1للطرفين

تخضـــع إجـــراءات مـــنح الإذن القضـــائي لمســـطرة دقيقـــة، حيـــث يُشـــترط تقـــديم طلـــب مفصـــل، وإجـــراء بحـــث 

ة لإذن اجتمــاعي وطــبي، والاســتماع إلى القاصــر ووليــه، وقــد أظهــرت الدراســات أن غالبيــة الخــبرات الطبيــة المعتمــد

  .2زواج القاصر يتم إنجازها من طرف أطباء عامين، ما يثير تساؤلات حول دقة التقييم الطبي

ــين % 85وتشــــير الإحصــــاءات إلى أن نســــبة أذو�ت زواج القاصــــر بلغــــت  مــــن مجمــــوع الطلبــــات المقدمــــة بــ

اهرة رغـم من أحكام ثبوت الزوجية ذات الصلة بقاصر، ما يعكس استمرار الظـ% 15، مقابل 2019و 2015

  .3القيود القانونية

وقد أظهرت الممارسة القضـائية أن الإذن يقُيـد �سـم الخاطـب، فـلا يجـوز إبـرام عقـد الـزواج مـع غـيره، وهـو مـا 

  .يشكل ضمانة إضافية تساهم في بسط الرقابة القضائية على طرفي العلاقة

  

  

  

 

                                         

  2024، "تعديلات مقترحة على قانون الأسرة في المغرب.. عامًا 18رفع سن الزواج إلى "؛ العربي الجديد، 19مدونة الأسرة المغربية، المادة 1
  12، ص2024حول زواج دراسة تشخيصية القاصر، وزارة العدل المغربية، 2
  5المرجع نفسه، ص3
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 التشريع الأردني .3

أهليـة الــزواج تبــدأ "علــى أن  2019لســنة  15الأردني رقـم مــن قـانون الأحــوال الشخصــية  10نصـت المــادة 

بشـرط تـوفر الرضـا والاختيـار  16، مع السماح �لزواج للذكر أو الأنثـى في سـن "سنة لكلا الطرفين 18من عمر 

  .1والحصول على إذن من قاضي القضاة إذا رأى أن في هذا الزواج ضرورة تقتضيهاالمصلحة

قاضـــي أن �ذن بـــزواج مـــن بـــه جنـــون أو عتـــه إذا ثبـــت بتقريـــر طـــبي أن في لل"علـــى أنـــه  8كمـــا نصـــت المـــادة 

ســـنة إلا بعـــرض الأمـــر علـــى القاضـــي  20ويُشـــترط ألا يزيـــد فـــارق العمـــر بـــين الـــزوجين عـــن  ."زواجـــه مصـــلحة لـــه

  .2للتحقق من رغبة المرأة في عقد الزيجة

لات اســتثنائية تقتضــيها المصــلحة، مــع ويهــدف هــذا التنظــيم إلى حمايــة القاصــرين مــن الــزواج المبكــر إلا في حــا

 .اشتراط النضج العقلي وموافقة القاضي بعد مراجعة دقيقة للحالة

 التشريع السعودي .4

فوفقًـا للائحـة . شهدت المملكة العربيـة السـعودية تطـوراً ملحوظـًا في السـنوات الأخـيرة في تنظـيم زواج القاصـر

صــول علــى إذن المحكمــة قبــل إتمــام زواج أي طــرف لم يبلــغ التنفيذيــة لنظــام الأحــوال الشخصــية، أصــبح يشــترط الح

  .3عامًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى 18سن 

                                         

مــا ســنّ الــزواج القــانوني لــلإ�ث في الــدول .. نمــاذج irfaasawtak.com ،"7 ؛10، المــادة 2019لســنة  15قــانون الأحــوال الشخصــية الأردني رقــم 1

  2024، "العربية؟
  الشخصية الأردنيمن قانون الأحوال  10ادة الم 2

RT Arabic"3 2022، "عاما 18السعودية توضح إجراءات الموافقة على الزواج المبكر للفتاة دون  
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الإلكترونيــة، حيــث يقُــدم الطلــب مــن حســاب الفتــاة ولــيس الــزوج، ويُشــترط " �جــز"وتــتم العمليــة عــبر بوابــة 

ــاة وأهلهـــا، ويحـــق للقاضـــي التحقـــق مـــن النضـــج الجســـدي والنفســـي للطـــرفين، وعـــدم وجـــود إكـــراه أو  موافقـــة الفتـ

  .استغلال

ويمثل هذا التوجه تحولاً مهمًا عن الممارسات السابقة التي كانت تعتمد فقط علـى موافقـة الـولي الشـرعي دون 

تدخل قضائي مباشر، ويعكس رغبة في تعزيز دور القضـاء في حمايـة القاصـر وضـمان عـدم تعرضـه لأي ضـغوط أو 

  .1استغلال اجتماعي

 التشريع التونسي .5

سنة لكلا الجنسين، مع إمكانية منح إذن خاص مـن رئـيس  18دد المشرع التونسي السن الأدنى للزواج بـ ح

المحكمــة الابتدائيــة في حــالات اســتثنائية تتعلــق �لمصــلحة الفضــلى للطــرفين، بشــرط موافقــة الــولي والأم، كمــا نــص 

  .2من مجلة الأحوال الشخصية التونسية 5الفصل 

نسـي أي زواج لا يسـتجيب للشـروط القانونيـة والمدنيـة، ويعتـبره �طـلاً وجريمـة يعاقـب عليهـا ويجُرّم القانون التو 

  .3القانون، ما يشكل حماية قوية للقاصر من الزواج العرفي أو غير الموثق

  

  

 

                                         

1RT Arabic . 2022، "عاما 18السعودية توضح إجراءات الموافقة على الزواج المبكر للفتاة دون  
  من قانون الأحوال الشخصية الأردني 10الأحوال الشخصية التو�لمادة  مجلة2

RT Arabic سية، الفصل الخامس؛ lesemeurs.com ،" في تونس أم عشيقة) زواج عرفي(زوجة على غير الصيغ القانونية".  
  من قانون الأحوال الشخصية الأردني 10المادة 3الأحوال الشخصية التون مجلة3
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 التشريع السوري .6

والفتــاة، عامًــا للفــتى  18رفعــت التعــديلات الأخــيرة علــى قــانون الأحــوال الشخصــية الســوري ســن الــزواج إلى 

 .1مع إمكانية منح القاضي إذً� خاصًا في حالات استثنائية، بشرط تحقق المصلحة وتوفر النضج الكافي للطرفين

 التشريعات التي لا تحدد سناً أدنى أو تتسم بمرونة مفرطة: �لثاً

ج القاصــر في بعـض الــدول العربيــة، لا يوجــد حــد أدنى صــارم للـزواج، أو توجــد اســتثناءات واســعة تســمح بــزوا 

 .دون ضوابط كافية، ما يؤدي إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر رغم المخاطر الصحية والاجتماعية

 التشريع اليمني .1

 1992فبينمــا حــدد قــانون الأحــوال الشخصــية لعــام . شــهدت الــيمن تغــيرات متكــررة في تحديــد ســن الــزواج

صـالحة "، ليصبح الـزواج ممكنـًا بمجـرد أن تكـون الفتـاة عامًا، تم حذف هذا القيد لاحقًا 15السن الأدنى للزواج بـ 

  .2، أي قادرة على المعاشرة الجنسية"للوطء

عامًـا، إلا أن الضـغوط الدينيـة والاجتماعيـة حالـت  18أو  17ورغم محاولات لاحقـة لرفـع السـن الأدنى إلى 

ســن صــغيرة جــدًا، لا ســيما في دون إقــرار هــذه التعــديلات بشــكل �ــائي، مــا أدى إلى انتشــار زواج القاصــرات في 

 .3المناطق الريفية والقبلية

 أمثلة أخرى .2

  للذكور 18سنة للفتيات و 15في البحرين، السن الأدنى للزواج هو. 

  ،سنة مع ضرورة موافقة الوالدين 15في العراق. 

                                         

  16الشخصية السوري، المادة قانون الأحوال 1
  16 الشخصية السوري، المادة قانون الأحوال2
  2016 "بلدان عربية تسمح بزواج القاصرات 10.. الطفولة في فراش الزوجية"الحرة، 3
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  ،سنة للفتيات 16في قطر. 

  ،سنوات للفتيات 10في السودان. 

  ،للذكور 18سنة للفتيات و 17في لبنان. 

 1في الصومال واليمن، لا يوجد حد أدنى محدد بوضوح، ويُترك الأمر لتقدير القاضي أو الولي.  

 التشريعات العربية نحو رفع سن الزواج: الفرع الثاني

شهدت التشريعات العربية في السـنوات الأخـيرة تطـورًا ملحوظـًا نحـو رفـع سـن الـزواج، اسـتجابةً للتغـيرات 

ة وز�دة الــوعي بحقــوق الإنســان، وخاصــة حقــوق المــرأة والطفــل، مــع مراعــاة التــوازن بــين القــيم الاجتماعيــة والثقافيــ

 .التقليدية ومتطلبات العصر الحديث

 أسباب رفع سن الزواج: أولاً 

 الأسباب الاجتماعية. أ

 ز�دة الوعي �همية التعليم و�ثيره على تحسين حياة الأفراد، مما دفع إلى �خير سن الزواج. 

 ير الأدوار الاجتماعية للمرأة، حيث أصبحت أكثر استقلالية ومشاركة في سوق العملتغ. 

 الأسباب الدولية. ب

  التزام الدول العربية �لاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد

 .2التي تشجع على رفع سن الزواج  (CEDAW) المرأة

                                         

  ؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1989اتفاقية حقوق الطفل، 1
ديسمبر  18الأمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  (CEDAW) المرأةضد  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز2

1979 ،1249 UNTS 13.  
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 الآ�ر السلبية للزواج المبكر: �نيًا

 ز�دة معدلات الطلاق. 

 التأثير السلبي على صحة الفتيات القاصرات، خاصة فيما يتعلق �لحمل المبكر. 

 حرمان القاصرين من التعليم وفرص التطور الشخصي. 

 تعرض الفتيات لمخاطر نفسية واجتماعية وصحية جسيمة. 

 ²⁵بنا�ا في سن مبكرة ارتفاع معدلات الفقر بين الأسر التي تزوج. 

 أمثلة على الإصلاحات: �لثاً

 المغرب .1

من مدونة الأسرة المغربية خطوة مهمـة نحـو تنظـيم أهليـة الـزواج بشـكل يعـزز مـن حمايـة حقـوق  19تعُد المادة 

ا وقـد أظهـرت التعـديلات المقترحـة مـؤخرًا اتجاهًـ. القاصرين وضمان اتخاذ قرارات واعيـة ومسـؤولة في مؤسسـة الـزواج

عامًــا، مــع ضــما�ت إضــافية في التطبيــق  17لتقييــد الاســتثناءات، حيــث أصــبح الإذن القضــائي محصــورًا في ســن 

  .1العملي 

  

  

  

  

 

                                         

  سيةمجلة الأحوال الشخصية التون1
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 تونس  .2

سنة للجنسين، مع  18حدد الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية التونسية السن القانوني للزواج بـ 

وإمكانية منح إذن خاص من المحكمة في حالات استثنائية، مع تجريم اشتراط خلو الطرفين من الموانع الشرعية، 

 .1أي زواج خارج الإطار القانوني

 الأردن .3

شهد قـانون الأحـوال الشخصـية الأردني تعـديلات هامـة �ـدف إلى تحسـين وتحـديث القـوانين المتعلقـة �لـزواج 

عامًـا، ولا يُسـمح �لـزواج قبـل  18ن هـو على أن سن الـزواج في الأرد 10وحماية حقوق القاصرين، فنصت المادة 

 2ذلك إلا �ذن قضائي خاص في حالات استثنائية

 مصر .4

تعُتــبر نصًــا محــورً� في إطــار تنظــيم  2000لســنة  1مــن قــانون إجــراءات الأحــوال الشخصــية رقــم  17المــادة 

وانين الــتي تحُــدد ســن الــدعاوى المتعلقــة بعقــد الــزواج، حيــث �ــدف إلى حمايــة حقــوق القاصــرين وضــمان احــترام القــ

سـنة  18ن لا تقُبل الدعاوى الناشئة عن عقد الـزواج إذا كـان سـن الزوجـة أقـل مـ"الزواج، وتنص بوضوح على أنه 

 .3''ميلادية وقت رفع الدعوى

 التحد�ت العملية: رابعًا

                                         

  حوال الشخصية الأردنيقانون الأ1
زواج القاصر بين القاعدة والاستثناء من خلال العمل "؛ بودلال رشيد، 8، ص 2024دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، وزارة العدل المغربية،   2

  2010، "القضائي الأسري
  8، ص 2024دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، وزارة العدل المغربية،  3
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 المبكـر، مـا يصـعب  بعض ا�تمعات لا تزال متمسكة �لعـادات والتقاليـد الـتي تفضـل الـزواج :المقاومة الاجتماعية

 .تطبيق القوانين الجديدة

 في بعــض الـدول، لا تــزال هنــاك صـعو�ت في الرقابــة علــى الـزواج غــير الرسمــي أو  :ضـعف آليــات الرقابــة والتطبيــق

 .العرفي، ما يسمح �ستمرار الزواج المبكر بعيدًا عن أعين القانون

 لـــزواج المبكـــر كحـــل لمشـــكلات ماديـــة، مـــا يتطلـــب تـــدفع بعـــض الأســـر الفقـــيرة بنا�ـــا إلى ا :الظـــروف الاقتصـــادية

 .سياسات اجتماعية داعمة

 في بعــض الحــالات، يــتم التحايــل علـــى القيــود القانونيــة عــبر دعــاوى ثبــوت الزوجيــة أو تزويـــر  :التحايــل القضــائي

 .1الأعمار، ما يحد من فعالية التشريعات 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                         

  2010، "زواج القاصر بين القاعدة والاستثناء من خلال العمل القضائي الأسري"بودلال رشيد، 1
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 الخلاصة 

فقد أكد الفقه  .القانونيةو الشرعية :في تزويج القاصر من زاويتين متكاملتينيتناول هذا الفصل مفهوم الولاية      

الإسلامي أن الولاية على القاصر في الزواج تعُدُّ من المبادئ الراسخة، �عتبارها وسيلة لحماية مصلحة القاصر وضمان 

ور الفقهاء على أ�ا ركن في وتستند مشروعيتها إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية، مع إجماع جمه. حسن الاختيار

عقد الزواج، �ستثناء المذهب الحنفي الذي يجيز للمرأة البالغة الرشيدة أن تعقد لنفسها مع حق الأولياء في الاعتراض 

وقد بيّنت الدراسة أنواع الولاية مثل الولاية على النفس والولاية على المال، �لإضافة إلى ولاية  .عند غياب الكفاءة

وولاية الاختيار، مع إبراز الفروق بينها في المذاهب الأربعة، لاسيما في مدى صلاحية الولي للتصرف دون إذن الإجبار 

 .القاصر

أما من حيث مقاصد الشريعة، فقد شُرعت الولاية حمايةً لمصلحة القاصر، ولتحقيق مقاصد أصيلة كتكوين الأسرة، 

د تبعية كحماية القاصر من الظلم والاستغلال وضمان حقوقه حفظ النسل، والوقاية من الانحراف، إلى جانب مقاص

 .الأسرية والمالية

وفي الجانب القانوني، نظم المشرع الجزائري الولاية ضمن قانون الأسرة، فاشترط توفر شروط موضوعية وإجرائية لممارسة 

بة قضائية صارمة عبر اشتراط الإذن كما أُخضع زواج القاصر لرقا. الصفة، المصلحة، والأهلية: الولي صلاحياته، أهمها

 .القضائي، الذي يمُنح بناءً على معايير دقيقة كالنضج الجسدي والنفسي ووجود مصلحة راجحة أو ضرورة مُلحة

في  واختتم الفصل بمقارنة بين التشريعات العربية، حيث تبينّ أن بعضها يتجه نحو التشدد ومنع الاستثناءات مثل مصر

ى الإذن القضائي المشروط كالجزائر والمغرب، بينما تسمح تشريعات قليلة بزواج القاصر دون حين تعتمد دول أخر 

 .، مما يعكس تفاوً� كبيراً في آليات الحماية القانونية المقررة للقاصر)مثل اليمن والسودان(قيود واضحة 
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الأسرية للقاصردور الولي في حماية حقوق :الثاني الفصل  

ثِّــل الــولي في التشــريع الجزائــري ركيــزة أساســية في حمايــة حقــوق القاصــر عامــةً والــزوج القاصــر خاصــةً، حيــث يمُ 

ــدرج دوره ضــــمن إطــــارين متكــــاملين الحمايــــة القانونيــــة المنصــــوص عليهــــا في نصــــوص قــــانون الأســــرة، والحمايــــة : ينــ

تؤكـد  الجزائري كمـافالقانون . رئيس للتشريعالشرعية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تشكل المصدر ال

في إدارة أموال القاصـر واتخـاذ " الرجل الحريص"كـ يفرض على الولي التصرف  1من قانون الأسرة الجزائري 88المادة 

القــرارات المصــيرية نيابــة عنــه، مــع خضــوع هــذه التصــرفات لرقابــة قضــائية صــارمة لضــمان تحقيــق المصــلحة الفضــلى 

 .للقاصر

فيما يتعلق �لحقوق الأسرية للزوج القاصر، يلعب الولي دورًا محـورً� في ضـمان الالتـزام �لحقـوق المعنويـة كحـق 

يـنعكس في  الإسـلامية كمـافالشريعة . الطاعة وحسن المعاشرة �لمعروف، والتي تعُتبر من الثوابت الشرعية والقانونية

، وهــو مــا يــُترجم قــانوً� عــبر آليــة المراقبــة القضــائية الــتي تتــدخل 2عــروفالــزوجين �لمعاشــرة �لم تلُــزم الجزائــريالقــانون 

كما يُسهم الولي في حماية حق القاصـر في السـكن الشـرعي والاسـتمتاع المشـروع، . عند إخلال أي طرف بواجباته

 .عبر آليات مثل طلب تدخل القاضي عند تعرض هذه الحقوق للانتهاك

الـولي يتجلـى في إدارة الحقـوق الماليـة للـزوج القاصـر سـواء أثنـاء قيـام الرابطــة أمـا علـى الصـعيد المـالي، فـإن دور 

ففــي حــالات الطــلاق أو الخلــع، يلُــزم القــانون الــولي ). كالعــدة والمتعــة(أو بعــد انحلالهــا ) كالنفقــة والمهــر(الزوجيــة 

وهرية كبيع العقـارات أو بضمان استيفاء حقوق القاصر المالية عبر آليات مثل طلب الإذن القضائي للتصرفات الج

                                         

  قانون الأسرة الجزائري  من 88المادة 1
كلية الحقوق ،2022-2021، مذكرة لنيل شهادة ماستر-- الزوجية في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري  صفية الالتزاماتجريد  نعيمة،قاسمي  2

  18، قالمةجامعة -قانون الأسرة  صالسياسية، تخص والعلوم
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بينمــا في حالــة الوفــاة، يتحــول دور الــولي إلى وصــي علــى التركــة مــع مراعــاة حقــوق الورثــة الشــرعيين تحــت . 1رهنهــا

 .إشراف القاضي

تكـاملاً واضـحًا في المنظومـة الجزائريـة، حيـث تُسـتمد المبـادئ الأساسـية ) القانونية/الشرعية(وتُبرز هذه الثنائية 

ــل الإجــراءات عــبر نصــوص قانونيــة تلــزم الــولي �لتقيــد بضــوابط صــارمة، وتخويــل للحمايــة مــن ا لشــريعة، بينمــا تفُصَّ

 .القاضي سلطة تقديرية واسعة للتدخل عند تعارض مصالح الولي مع مصلحة القاصر

 الحقوق الأسرية للقاصر: المبحث الأول

حياة زوجية متوازنة ومستقرة، حيث تشكل هذه تُعد الحقوق الأسرية من الركائز الأساسية التي تضمن للقاصر   

ونظراً لقصور القاصر عن . الحقوق امتدادًا للحماية القانونية والشرعية التي يتمتع �ا القاصر ضمن مؤسسة الزواج

إدراك كافة أبعاد العلاقة الزوجية، فإن دور الولي يتعاظم في السهر على ضمان احترام هذه الحقوق، سواء كانت 

ومن هذا المنطلق، �تي أهمية دراسة الحقوق . كالطاعة والمعاشرة �لمعروف، أو مادية كالسكن والاستمتاعمعنوية  

الأسرية للزوج القاصر، �عتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحماية التي يقرّها القانون والشريعة على حد سواء، �دف 

 .ة آمنة تساعده على النمو السليم وتحقيق الاستقرار الاجتماعيصيانة الكرامة الإنسانية للقاصر وتوفير بيئة أسري

 للقاصر الحقوق المعنوية :الأول المطلب

تحظى الحقوق المعنوية للقاصر �همية خاصة ضمن العلاقة الزوجية، لما لها من دور في ترسيخ مبادئ الاحترام والتقدير 

النفسي والعاطفي، يكون أكثر عرضة للضرر المعنوي، مما  فالقاصر، بحكم عدم اكتمال نضجه. المتبادل بين الزوجين

. يستوجب توفير حماية خاصة تضمن له المعاشرة �لمعروف، وصيانة كرامته، وتوفير بيئة قائمة على المودة والسكينة

ادية، بما ويعُدّ دور الولي محورً� في هذا الإطار، من خلال متابعته لأوضاع القاصر وضمان عدم انتهاك حقوقه غير الم

 .ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتضيات القانون

                                         

كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون ،2022-2021در�لي فاطمة الزهراء، دور القاضي في حماية أموال القاصر، مذكرة لنيل شهادة ماستر  1

  37الأسرة، جامعة المسيلة، ص 
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 حق الطاعة والمعاشرة �لمعروف  :الأولالفرع 

يضمن الولي ألا تتحول الطاعة إلى استبداد، مع التأكيد على المعاشرة �لمعـروف كحقـوق : الضما�ت الشرعية - أ

 .1ِ�لْمَعْرُوفِ﴾﴿وَعَاشِرُوهُنَّ : متبادلة، استنادًا لقوله تعالى

الــولي برفــع دعــوى قضــائية عنــد الإخــلال ) 4المــادة (تلــزم المبــادئ العامــة في قــانون الأســرة : التشــريع الجزائــري - ب 

  .2التعاون والمودة"بحقوق المعاشرة �لمعروف، عبر تفسير نصوص 

للـزوج : تقوم العلاقة الزوجية في الإسلام على أساس المودة والعدل، حيث يتمتع كلا الطـرفين بحقـوق متبادلـة

حــق الطاعــة في الأمــور المشــروعة كعــدم الخــروج دون إذنــه وحفــظ مالــه وسمعتــه، مــع التزامــه بضــمان حقــوق زوجتــه 

تلُــزم الشــريعة الــزوج �لعــدل بــين الزوجــات في ). اءحســن المعاشــرة واجتنــاب الإيــذ(والمعنويــة ) المهــر والنفقــة(الماديــة 

تحفـظ الضـما�ت المشـتركة  . لمـانع شـرعي المباحـة إلاحال التعدد، بينما تلُـزم الزوجـة �لاسـتجابة لزوجهـا في الأمـور 

الانتهـــاك تـــوازن وحـــق التقاضـــي عنـــد  ،﴿وَلهَـُــنَّ مِثْـــلُ الَّـــذِي عَلَـــيْهِنَّ ِ�لْمَعْـــرُوفِ﴾: لقولـــه تعـــالى(كالمســـاواة النســـبية 

التعــاون "يعــزز هــذا التــوازن عــبر نصــوص ) مــن قــانون الأســرة 4المــادة (العلاقــة، مــع إشــارة إلى أن التشــريع الجزائــري 

 . كمبدأ مركزي" والمودة

 الاستمتاع والسكن   حق: الثانيالفرع 

 .3يحُرّم الفقه إجبار القاصر على إتمام الزواج قبل البلوغ الجسدي: الضوابط الشرعية .1

  من قانون الأسرة الجزائري الزوج بتوفير سكن مناسب،  78تلُزم المادة *: التنظيم القانوني - 2

                                         

  19سورة النساء، الآية  1
  26اسية، صالسيفاسي عبد الله، فك الرابطة الزوجية، جامعة بشار، كلية الحقوق والعلوم  2
، 3، ط1997، دار عالم الكتب لطباعة والنشر والتوزيع، الر�ض، سنت ح عبد الله بن عبد المحموفق الدين محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة، المغني،3

  139، ص3ج
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يتمتع الزوجان بحق الاستمتاع والسكن في إطار الزواج، مع 1مع مراقبة الولي لالتزام الطرف الآخر �ذا الشرط

ام الزواج قبل البلوغ الجسدي، وفي يحُرّم الفقه إجبار القاصر على إتم. ضوابط شرعية وقانونية تحكم هذا الحق

التشريع الجزائري، تلُزم قانون الأسرة الزوج بتوفير سكن مناسب، مع مراقبة الولي لالتزام الطرف الآخر �ذا 

يضمن هذا الإطار الشرعي والقانوني حماية حقوق الزوجين وضمان حقوقهما في الاستمتاع والسكن . الشرط

جة الحق في السكنى في مسكن مستقل عن أهل الزوج، ويعُد هذا الحق من الزو  حتمُن. ومنصفبشكل عادل 

يهدف هذا الحق إلى حماية استقلالية الزوجة وضمان . الحقوق الأساسية التي كفلها قانون الأسرة الجزائري للزوجة

 .2حياة زوجية مستقرة

الحق في الرعاية النفسية والاجتماعية :الفرع الثالث  

في كـل مـا يتعلـق " كـالحريص"إطارًا قانوني�ا ملزمًا للولي، حيث تحُمِّلـه مسـؤولية التصـرف  88ت المادة حيث جاء  

، بــدءًا مــن ضــمان تــوفير الرعايــة الصــحية الشــاملة ومــرورًا بتــأمين الحــق التعليمــي الجــوهري، وصــولاً 3بشــؤون القاصــر

لــي وخاصــة في المنــاطق الريفيــة الــتي تعــاني مــن غــير أن الواقــع العم. إلى المتابعــة المســتمرة لســلامته النفســية والجســدية

عن فجوة خطـيرة بـين الـنص القـانوني وتطبيقـه، حيـث تظـل  ا�تمعي يكشفهشاشة البنى التحتية وضعف الوعي 

آليــات الإبــلاغ عــن الانتهاكــات غــير فعَّالــة بســبب غيــاب الرقابــة المؤسســية وانتشــار العــادات الاجتماعيــة المقاومــة 

في هـذا الســياق، تـبرز الحاجــة الملحَّـة إلى تعزيــز الـدور الوقــائي للـولي لــيس كضـامن فــردي . 4تقليديــةلتغيـير الأدوار ال

                                         

  ).حق السكن والالتزامات المادية* (78قانون الأسرة الجزائري، المادة 1
 )101(، الصفحة �1/1989لة القضائية، الْعَدَد 38331رقم . 1985/11/04قرار المحكمة العليا بتاريخ  2
  نون الأسرة الجزائريامن ق 88المادة3
  578ص سابق،الرجع ،المقاسمي نعيمة حريد صفية 4
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ـــة المكثفـــة وربــــط  فحســـب، بـــل كحلقـــة وصــــل بـــين القـــوانين المكتوبـــة والواقــــع المعـــيش، عـــبر تفعيـــل حمــــلات التوعي

 ريعية والعملية على حد سواءالمسؤولية القانونية �ليات مساءلة واضحة مما قد يُسهم في سد الثغرات التش

 للقاصر  المالية الحقوق: الثانيالمطلب 

تعُد الحقوق المالية من أبرز الضما�ت التي أقرّها القانون والشريعة لحماية القاصر داخل مؤسسة الزواج، لما لها من أثر 

يحتاج إلى من يضمن له استيفاء فالقاصر، بحكم نقص أهليته في التصرف، . مباشر في �مين متطلبات العيش الكريم

وتكمن أهمية هذه الحقوق في كو�ا ليست مجرد التزامات . حقوقه المالية المترتبة على الزواج، كالمهر والنفقة والمسكن

ومن هذا المنطلق، يبرز دور الولي في السهر على . مادية، بل وسائل لحفظ الكرامة والوقاية من الاستغلال أو الإهمال

  .الحقوق والدفاع عنها، بما يكفل تحقيق مصلحة القاصر في إطار من العدالة والرعاية القانونية تحصيل هذه

 المهر :الأولالفرع 

يعُدّ المهر أحد الأركان الجوهرية في عقد الزواج، وحقًا ماليًا �بتًا للزوجة بموجب الشريعة الإسلامية، سواء كانت راشدة 

لزواج، بل رمزًا للتكريم والتقدير، ودليلاً على جدية الزوج واستعداده لتحمل أعباء فهو لا يعُدّ مقابلاً ل. أو قاصرة

و�لنسبة للقاصر، فإن أهمية المهر تتضاعف كونه يمثل ضماً� أوليًا لحقها المالي، ويُسند للولي دور . الحياة الزوجية

وعليه، فإن تنظيم المهر قانوً� وشرعًا . هاأساسي في تحديده واستلامه بما يحقق مصلحة القاصر ويراعي وضعها وكرامت

  .�تي ضمن منظومة حماية الحقوق المالية للزوجة القاصر

  تعريف المهر:اولا

 1"المال الذي يؤديه الرجل إلى زوجته عند الزواج"المهر لغة هو 

  2ما يؤديه الزوج إلى زوجته عند العقد، وهو حق لها عليه"شرعا هو  المهر: شرعاتعريف المهر  - 

                                         

 .136 ص، المرجع السابقالعرب، أبن منظور، لسان 1
 234ص،2003،دار الكتب العلمية، بيروت، الإسلامي كتاب الفقه محمد بن إبراهيم الطنطاوي2
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المهر شرطاً أساسيًا في عقد الزواج، حيث يصبح واجبًا علـى الرجـل بمجـرد  يعُد: الإسلاميتعريف المهر في الفقه - 

ء، ممـا يعكـس يتيح هذا الشرط للمرأة الحق في التصـرف �لمهـر كمـا تشـا. إتمام العقد الصحيح أو الدخول الحقيقي

يضـمن هــذا الإطـار الشــرعي وضـوح الحقــوق والالتزامـات بــين الـزوجين، مســاهماً في . احـترام الشــريعة لحقوقهـا الماليــة

 1استقرار العلاقة الزوجية

ــه إلى الزوجــة عنــد "هــو  رالمهــ: الجزائــريتعريــف المهــر حســب القــانون  -  المبلــغ المــالي الــذي يتعــين علــى الــزوج دفعُ

 2.من قانون الأسرة الجزائري 14للمادة  ، وفقًا"الزواج

، يُشــترط لصــحة عقــد الــزواج تــوافر شــرط المهــر 023- 05مكــرر مــن الأمــر رقــم  9 مــا جــاءت المــادةففــي إطــار    

بوصـــفه ركيـــزة قانونيـــة واجتماعيـــة تعكـــس الجديـــة في إقامـــة الحيـــاة الزوجيـــة ويعُتـــبر المهـــر، وفقًـــا للـــنص القـــانوني، رمـــزًا 

بين الـزوجين، حيـث لا يقتصـر دوره علـى الجانـب المـادي فحسـب، بـل يمثـل تعبـيراً عمليـًا عـن إرادة للتعاطف والمودة 

ومن الناحيـة الإجرائيـة، ينُظـر إلى توثيـق المهـر في . الزوج في بناء أسرة مستقرة، ما يبرُز التزامه الأخلاقي والاجتماعي

لتعزيـز التـوازن بـين ) مقـدم ومؤجـل(سـيمه إلى جـزأين العقد كضمانة قانونية تحفظ حقـوق الزوجـة، مـع الإشـارة إلى تق

 .4واجبات الزوج وحقوق الزوجة، مما يجُسّد التكامل بين البُعد العاطفي والضما�ت المادية في إطار العلاقة الزوجية

 

 

 

                                         

  210، ص 2ج، 1،طم1494مالك ابن انس ابن مالك ابن عامر الاصبحي، كتاب المدونة، دار الكتب العلمية،1
 الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء جاء في : 14المادة 2
  قانون الأسرة الجزائريمن  09المادة 3
  345، ص 7المرجع السابق، جالمغني، ابن قدامة،  4
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  شروط المهر - �نيا 

 في التشريع الجزائري - 1

الزواج، لضـمان حقـوق الزوجـة وضـمان عـدم وجـود أي يجب أن يكون المهر معلومًا ومحددًا بشكل واضح في عقد 

، وفقًـــا للاتفـــاق بـــين 1يمكـــن أن يكـــون المهـــر علـــى شـــكل مـــال أو أي شـــيء آخـــر ذي قيمـــة. نزاعـــات مســـتقبلية

الـــزوجين، ممـــا يعكـــس مرونـــة التشـــريع في تلبيـــة احتياجـــات الأزواج وتحديـــد قيمـــة المهـــر الـــتي تتناســـب مـــع ظـــروفهم 

يعـــد هـــذا الاتفـــاق جـــزءًا أساســـيًا مـــن العقـــد، حيـــث يعـــبر عـــن التـــزام الـــزوج تجـــاه زوجتـــه . الاجتماعيـــة والاقتصـــادية

 ويضمن لها حقوقها المالية في إطار الزواج

  في الفقه الإسلامي- 2

 شروط المهر في الفقه الإسلامي تتحدد بمواصفات محددة لضمان صحته، وهي

ففــي  .2المباحــة شــرعًا، فــلا يجــوز أن يكــون خمــرًا أو خنزيــرًايجــب أن يكــون المهــر مــن الأشــياء الطــاهرة : الطهــارة - 

إطــار الضــوابط الشــرعية الــتي وضــعها الفقــه الإســلامي لتنظــيم المهــر، يــبرز شــرط الطهــارة كأســاس جــوهري لضــمان 

فاشــتراط أن يكــون المهــر مــن الأشــياء الطــاهرة المباحــة، كالــذهب والفضــة أو غيرهمــا مــن الأمــوال . مشــروعيته وقبولــه

أو محرمًــا، مثــل الخمــر ولحــوم الخنــازير، ممــا يضــمن الحــلال، يعكــس حــرص الشــريعة علــى تجنــب كــل مــا يعُتــبر نجسًــا 

هـذا الشـرط لـيس مجـرد إجـراء شـكلي، بـل يُـعَـدّ تكريسًـا لقـيم الإسـلام . سلامة العقد من أي شبهة أو مخالفة دينية

في الحفاظ على نقاء العلاقـات الزوجيـة وضـمان تبـادل المنـافع المشـروعة بـين الطـرفين، ممـا يعـزز الثقـة والاسـتقرار في 

 .لحياة الزوجيةا

                                         

  123، ص 5، ج2م، ط 1983،بيروتالفكر،  دارالام،  الشافعي، كتابابو عبد الله محمد ابن ادريس 1
  163 ،ص7، المرجع نفسه، جالمغنيقدامة، بن ا2
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ــــذهب أو : الانتفــــــاع المشــــــروع -  ــــل المــــــال أو الــ ــــكل شــــــرعي، مثــ ــه بشــ يجــــــب أن يكــــــون المهــــــر قــــــابلاً للانتفــــــاع بــــ

الانتفاع المشروع �لمهر يعُدّ ركيزة أساسية في ضمان شرعية الـزواج وفقًـا للتعـاليم الإسـلامية، حيـث يشـترط 1.العقار

فالمـــال والـــذهب . مـــادً� أو معنـــوً� بمـــا يتوافـــق مـــع أحكـــام الشـــريعة أن يكـــون المهـــر قـــابلاً للتســـليم والاســـتفادة منـــه

والعقــار تمُثــّل أمثلــة واضــحة علــى المهــر المشــروع، إذ تتميــز بقيمتهــا الثابتــة وقابليتهــا للتملــك والتصــرف فيهــا بشــكل 

عـزز مبـدأ العـدل كمـا أن اشـتراط الانتفـاع الشـرعي يُ . فعلي، مما يضـمن حقـوق الزوجـة ويجُنـّب النزاعـات المسـتقبلية

والشفافية في العلاقة الزوجية، حيث يحُقق التوازن بين حقوق الطرفين ويرُسي أساسًا متينًا للتعـايش الأسـري القـائم 

 .على المودة والاحترام

يجــب أن يكــون الــزوج قــادرًا علــى تسـليم المهــر، فــلا يصــح مــا لا يمكــن تســليمه كــالطير في : القـدرة علــى التســليم - 

يشترط في المهر أن يكـون ممـا يمكـن تسـليمه حقيقـة، فـلا يصـح أن يكـون المهـر شـيئًا معـدومًا أو غـير  حيث2،الهواء

مقــدور علــى تســليمه، كــأن يشــترط الــزوج مهــرًا هــو طــير في الهــواء أو سمــك في المــاء أو شــيئًا لا يملكــه أصــلاً؛ لأن 

وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن كــل مــا لا . ضــياعذلــك يوقــع المــرأة في الغــرر والجهالــة ويجعــل حقهــا في المهــر مهــددًا �ل

، لأن المقصــود مــن المهــر هــو تمليــك المــرأة حقًــا ماليًــا مضــموً�، فــإذا لم يكــن 3يقُــدر علــى تســليمه يبطــل كونــه مهــراً

  .مقدورًا على تسليمه، فات المقصود من تشريعه

واشترطت في المهر ما يُشترط في  لذلك، نجد أن الشريعة الإسلامية حرصت على حماية حقوق المرأة عند الزواج،

  . الثمن في البيع من الطهارة، والانتفاع، والقدرة على التسليم

                                         

  54ص، 2المرجع السابق، جبداية ا�تهد، ،ابن رشد1
  112ص ، 5السعادة، مصر، ج للسرخسي، مطبعةمحمد بن احمد بن ابي سهل، المبسوط 2
 45، ص7المرجع السابق، جابن قدامة، المغني  3
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، تحقيقًا 1فلو سمُّي في العقد مهر لا يمكن تسليمه، كان العقد صحيحًا ويجب مهر المثل بدلاً عنه :المعلومية - 

  .للعدل ودفعًا للضرر

عامة في المعاوضات المالية، إذ لا يصح بيع ما لا يقدر البائع وهذا الشرط لا يخص المهر فقط، بل هو قاعدة 

  .على تسليمه، كما لا يصح تسمية ما لا يمكن تسليمه مهرًا في عقد النكاح

فالقدرة على التسليم ليست مجرد شرط شكلي، بل هي ضمان لحق المرأة، وصيانة للعقد من الفساد، وتحقيق 

 .2ع النزاعلمقاصد الشريعة في العدل والوضوح ومن

هذا يعني أن المهر  3كأن يذُكر نوعه وقيمته(يجب أن يكون المهر معلوماً ومحدداً بلا جهالة فاحشة : المعلومية - 

يضمن هذا الشرط أن يكون المهر . ²يجب أن يتم تحديده بشكل واضح ودقيق، بحيث يتم ذكر نوعه وقيمته

 ات بين الزوجينمحددًا بشكل واضح، ويساهم في تجنب النزاعات والخلاف

هذا يعني أن المهر يجب أن .4يجب ألا يكون المهر من المحرمات أو المنهي عنها شرعًا: عدم النهي الشرعي - 

يضمن هذا الشرط أن . يكون خاليًا من أي مخالفات شرعية، مثل الخمور أو الخنزير أو أي شيء آخر محرم

 .يكون المهر متوافقًا مع القيم والأخلاق الإسلامية

هـذا الشــرط 1.يجـب أن يكــون لـه قيمــة ماليـة معتــبرة شـرعًا، فــلا يصـح مـا لا قيمــة لـه كحبــة قمـح واحــدة: التقـوُّم - 

يضمن أن يكون المهر ملموسًا وذو قيمة حقيقية، بحيث لا يكـون بـلا قيمـة أو ذا قيمـة ضـئيلة هـدف هـذا الشـرط 

 .في الزواج إلى ضمان أن يكون المهر تعبيراً حقيقيًا عن الالتزام والاحترام

                                         

 320ص، 2،ج1، طه1328ه،1327، الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب ، الكاسانيعلاء الدين بكر ابن مسعود 1
 80ص، 2، ج1، ط1997المحقق أبو عبيدة، دار ابن عفان، الموافقات، "الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 2
  301، ص 2 ، جالفكرمحمد ابن احمد ابن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار 3
  215ص، 7ج، ه، ط المنيرية1347بيروت،الدين بن شرف النووي، ا�موع شرح المهذب،دار الفكر،  زكر� محييابو 4
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 2أو منفعة مشروعة) كعقار(يقبل أن يكون المهر نقودًا أو عينًا : أن يكون مالاً  - 

المهــر في الشــريعة الإســلامية لا يقُيــد بنــوعٍ محــدد، بــل يشــمل كــل مــا يعــد مــالاً متعارفــًا عليــه بــين النــاس، ســواء كــان 

لمركبـات، أو منفعـةً مشـروعةً قابلـة للتملـك والانتفـاع  نقدًا سائلاً كالـدراهم والـد�نير، أو عينـًا ملموسـة كالعقـارات وا

يشـــترط في المهـــر أن يكـــون معلومًـــا ومتفقًـــا عليـــه بـــين الطـــرفين، وأن يخلـــو مـــن . كـــالحق في الســـكن أو الاســـتثمار

هـــذا . الجهالـــة الـــتي تـــؤدي إلى النـــزاع، مـــع ضـــرورة أن تكـــون المنفعـــة المقدمـــة مشـــروعةً لا تخـــالف الضـــوابط الشـــرعية

في أنواع المهر يعكس مرونة الشريعة وملاءمتها لمختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقـق المقصـد التنوع 

  .الشرعي من تكوين الأسرة في جوٍّ من الوضوح والرضا المتبادل

 الأدلة الشرعية على وجوب المهر - �لثا

 الأدلة من القرآن الكريم - أ

 إلى المهــــر بــــدفع تعــــالى الكريم،أمــــرالله القــــرآن في اب والســــنة والإجمــــاعتســــتند الأدلــــة علــــى وجــــوب المهــــر إلى الكتــــ

 3وأتوا النساء صدقا�ن نحلة: "الزوجات في قوله تعالى

 هذه الآية تؤكد أن المهر هو حق من حقوق الزوجة المفروضة لها من عند الله

 الأدلة من السنة النبوية - ب

 4لا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بمهر: " على أهمية المهر في الزواج، حيث قالفي السنة النبوية، أكد الرسول صلى الله عليه وسلم

  هذه الأحاديث تؤكد أن المهر هو جزء أساسي من عقد الزواج، ويجب أن يتم الاتفاق عليه بين 

                                                                                                                                   

  78، ص4، ج 1996، ،بيروتالعلميةكتب طبعة دار ال الأربعة،الفقه على المذاهب  الجزيريج،عبد الرحمن  1

  طبعة وزارة الأوقاف الكويتية( 102، ص 39ج : الجزء والصفحة. الموسوعة الفقهية الكويتية2
  4سورة النساء، الآية 3
  .1425، الحديث رقم345، ص 2 جصحيح مسلم، 4
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  الزوجين

  المهرالقرارات الصادرة في أنواع  - رابعا

مكــرر، ويحــدد الصــداق أثنــاء عقــد الــزواج  09ذلــك المــادة يعتــبر المهــر شــرطا لصــحة عقــد الــزواج كمــا نصــت علــى 

لقانون الأسرة عدم تحديـد قيمتـه أي عـدم تسـميته، وفي هـذه الحالـة  2005وأجاز المشرع الجزائري بموجب تعديل 

  من قانون الأسرة 15وهذا تطبيقا لنص المادة . تستحق الزوجة صداق المثل

 .1السابقة أن يكون الصداق مؤجلا كما أجاز المشرع الجزائري بناء على المادة

ثبـــوت صـــحة عقـــد الـــزواج دون تحديـــد المهـــر وتســـميته، -  2005حـــتى قبـــل تعـــديل  –وقـــد قـــررت المحكمـــة العليـــا 

نه عند النـزاع يقضـى للزوجـة لا يبطل الزواج، لأإن عدم تحديد الصداق  : "بما يلي رارا�اق ىحيث قضت في إحد

  بصداق المثل

بقــي  المهــرأن الشــهود الــذين وقــع سمــاعهم قــد أكــدوا تــوافر أركــان الــزواج العــرفي مــا عــدا  الومــتى تبــين في قضــية الحــ

راميــةإلى إثبــات ال الــدعوىحســب عــادة المنطقــة، فــإن قضــاة ا�لــس بقضــائهم بتأييــد الحكــم القاضــي بــرفض  مــؤجلا

 .يبطـل الـزواج المهـرلاعـدم تحديـد  لأنغم توافر أركانه فـإ�م عرضـوا قـرارهم للتنـاقض والقصـور في التسـبيب الزواج ر 

  "2المطعون فيه رارومتى كان كذلك استوجب نقض الق

اســتحقاق الزوجــة للصــداق فــإن الزوجــة تســتحق كامــل  لحالــة�لنســبة  المهــراســتحقاق  حالــةالقــرارات الصــادرة في 

بيقـا لـنص المـادة قبـل الـدخول، تط الطـلاقالصداق بدخول الزوج �ا أو بوفاته قبل الـدخول، وتسـحق نصـفه عنـد 

   :، ويتضمن هذا الفرع المسائل التاليةيالجزائر  الأسرةمن قانون  16

                                         

من قانون الأسرة الجزائري 15لمادة ا 1
 

53، ص2001اجتهاد قضائي، ، 210422، ملف رقم 17/11/1998قرار بتاريخ  2
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مــن المتفـــق عليــه فقهـــا أن  : "جــاء في قــرار المحكمـــة العليــا مـــا يلــي ةاســتحقاق الصـــداق �لخلــوة الصـــحيح /01

الخلوة الصحيحة توجب جميع الصداق المسمى، ومن ثم فإن النعي على القـرار المطعـون فيـه بمـا يثـيره الطـاعن بعـدم 

، أن الطرفين عاشـا كـزوجين في  ىالدعو و لما كان �بتا من وقائع ،إتمام الدخول بزوجته غير مبرر ويستوجب رفضه

الـذي يقـرر بـه كامـل  الأمـروفي الداخل بمحل الزوجية لمدة طويلة في فراش واحـد،  الخارج أثناء قضاء شهر العسل،

 �لطـلاقاعتـبروا الـزواج بـين الطـرفين صـحيحا وصـرحوا  الاسـتئنافويترتب عليه توابع العصمة ،وبما أن قضـاة  المهر

 1"وخولوه أساس شرعيام بقضائهم كما فعلوا سببوا قرار بينهما، فإ�

صـحيح في بعـد عقـد جـان الزو �لخلـوة الصـحيحة، وضـابطها أن يجتمـع  المهـرليا بوجوب كامل قضت المحكمة الع .

  2.مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل

 قـــرارفي  زائـــريبـــد مـــن تحقـــق الخلـــوة أو الـــدخول، وهـــذا مـــا كرســـه القضـــاء الج المهـــرلاولكـــي تســـتحق الزوجـــة كامـــل 

بمجـــرد الـــدخول  كـــاملامـــن المقـــرر فقهـــا وشـــرعا أن الزوجـــة تســـتحق الصـــداق   : "للمحكمـــة العليـــا قضـــى بمـــا يلـــي

 الشريعة لأحكامالزوج �ا، ومن ثم فإن القضاء بخالف هذا المبدأ يعدد خرقا  واختلاء

 يدخل بزوجته بعد انتقالها إلى داره لكونه كـان في حالـة اعتقـال ممـا يتعـذر لمولما كان �بت في قضية الحالأن الزوج 

واســتحقاق الزوجــة لكامــل الصــداق يكــون بقضــائه   �لطــلاقالخلــوة، ومــن ثم فــإن ا�لــس القضــائي لمــا قضــى  إتمــام

  3كما فعل خرق القواعد الشرعية وانتهك النصوص القانونية

                                         

55، ص1990، ا�لة القضائية، 35107، ملف رقم 19/11/1984قرار بتاريخ  1
 

دون ط، دون  أبو مالك كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته، وتوضيح مذاهب الائمة، مع تعليقات فقهية معاصرة، المكتبة التوقيفية، القاهرة،2

  17، ص3سنة و�ريخ، ج

44، ص1992، ا�لة القضائية، 49283،ملف رقم 09/05/1988بتاريخ قرار  3
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بوفــاة الــزوج قبــل الــدخول،  كــاملاتســتحق الزوجــة الصــداق   اســتحقاق الصــداق بوفــاة الــزوج قبــل الــدخول/ 02

مــن المقــرر شــرعا أن الزوجــة تســتحق كامــل الصــداق إذا تــوفي  : "مــة العليــا في القــرار التــاليهــذا مــا قضــت بــه المحك

ومن ثم فإن القرار المطعون فيه �نتهـاك القواعـد الشـرعية غـير  الطلاقالزوج قبل الدخول ولم يحكم بفسخ العقد أو 

  سديد

مـا  2019جاء في القـرار الصـادر سـنة  قبل الدخول وعدم اعتباره تعويضا المهر�لطلاقاستحقاق نصف /03

حيث ما تنعاه الطاعنة يراد به غير الحق، فا�لس لم يخالف القـانون، إذ مكنهـا مـن نصـف الصـداق المقـدر :" يفيد

لم  لأنـهألف دينار، وقد أثبت أن الصـداق المتفـق عليـه هـو عـين ذلـك،  100ألف دينار، أي مكنها من200ب 

عـــن ذلـــك فإنـــه لم �ت علـــى لســـان الطاعنـــة أن  فضـــلاع حـــول مقـــدار الصـــداق، يثبـــت طيلـــة أمـــد الخصـــومة النـــزا 

 ألف دينار وهو ما يستوجب رفض هذا الفرع أيضا 200ألف دينار وليس  400الصداق المسمى لها هو 

 500جـاء فيـه أ�ـا قـد طالبـت ب  والـذيالجزائـري  الأسرةمن قانون  52عن الفرع المأخوذ من مخالفة نص المادة 

أن قاضـــي المحكمـــة رفـــض لهـــا ذلـــك علـــى أســـاس أن نصـــف الصـــداق  الا، الطـــلاقنـــار كتعـــويض لهـــا عـــن ألـــف دي

  الأسبابالممنوح لها يقوم مقام التعويض، وقد أيده ا�لس في ذلك بنفس 

  النفقة: الثانيالفرع 

 مفهوم النفقة: ولاأ

  1ما ينُفق على الحاجات الأساسية"أو " المال الذي ينُفق على شخص ما"النفقة في اللغة العربية تعني  :لغة- 

، مثــل "المـال الـذي يدفعــه الـزوج لزوجتـه وأولاده لتلبيــة احتياجـا�م الأساسـية"النفقـة في الشـريعة الإسـلامية تعــني  - 

 1الطعام والملبس والسكن 

                                         

  364ص ، 8ج  المرجع السابق، لسان العرب، ابن منظور،1
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  قانوً�  

، وهــي "المــال الــذي يدفعــه الــزوج لزوجتــه وأولاده لتلبيــة احتياجــا�م الأساســية"الجزائــري تعــني النفقــة في القــانون  - 

  حق من حقوق الزوجة والأولاد على الزوج

النفقـــة واجبـــة شـــرعاً وقـــانو�ً، وتشـــمل الغـــذاء والكســـوة والمســـكن والتعلـــيم، ممـــا يجعـــل للـــولي دوراً محـــور�ً في ضـــمان 

  2ا لصالح القاصرالتقدير السليم لها وحسن صرفه

فالنفقــةُ تمثــّلُ في جوهرهــا التزامًــا أخلاقيًــا وقانونيًــا يجُسّــدُ روحَ المســؤوليةِ الاجتماعيــة، حيــث تتحــوّلُ مــن مجــرّدِ مبــالغَ 

ماليــةٍ إلى ضــمانةٍ لحيــاةٍ كريمــة، تغُطــّي الغــذاءَ والكســاءَ والســكنَ والتعلــيم، وفقًــا لمقــاييسَ شــرعيّةٍ وقانونيــةٍ تلُــزمُ الــزوجَ 

بتوفيرِهــا �لمعــروف، مــع تركيــزِ القــانونِ الجزائــريّ علــى حمايــةِ حقــوقِ الأســرةِ عــبرَ إلــزامِ الــولي بضــبطِ تقــديرهِا وصــرفِها 

  .�نصاف، مما يجعلُها ركنًا أساسيًا في تحقيقِ الاستقرارِ الأسريّ والاجتماعيّ 

  الشرعية والقانونية لتحديد النفقة طالشرو : �نيا

من الركائز الأساسية في العلاقة الزوجية، وتختلف شروط استحقاقها بين الشريعة الإسلامية  تعد النفقة الزوجية

�دف هذه الدراسة إلى تحليل الشروط الشرعية والقانونية لتحديد النفقة، مع التركيز على . والقوانين الوضعية

.التشريع الجزائري  

  الشروط الشرعية للنفقة الزوجية - 1

 1)الإيجــاب، القبــول، الــولي، الشــهود(يشــترط الفقــه الإســلامي صــحة العقــد بتحقــق أركانــه : عقــد زواج صــحيح. أ

جــاء في إطــار الشــريعة الإســلامية، يعُتــبر عقــد الــزواج عهــدًا مقدسًــا تحُفــظ بــه الكرامــة وتُصــان الحقــوق، وتتشــكل 

                                                                                                                                   

   123، ص 40ج المرجع السابق، الكويتية، الموسوعة الفقهية 1
  من قانون الأسرة الجزائري 75المادة 2
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لاســم أو الصــفات المميــزة، تحديــدًا لا لــبس فيــه، ســواء �* تعيــين الــزوجين*أوّلهــا : أركانــه مــن خمســة أســس جوهريــة

. 2"لا تـُنكح الأيم حـتى تُسـتأمر: "صلى الله عليه وسلمبين الطرفين دون ضغط أو إكراه، إذ يقول النـبي * التراضي المتبادل*و�نيها 

فــالأخ ا �لأب، فالجــد، ثم الابــن، للمــرأة، وفــق ترتيــب الأولويــة بــدءً * وجــود الــولي الشــرعي*أمّــا الــركن الثالــث فهــو 

مسلمين �لغين، يشهدان على إجـراء العقـد وفـق الضـوابط * شهادة عدلين*و�تي الرابع . الحماية والمشورة لضمان

إلا في حــالات محــددة كــزواج المســلم (كالقرابــة أو الرضــاعة أو اخــتلاف الــدين * انتفــاء الموانــع*وأخــيراً، . الشــرعية

التي تعُبر عـن الإرادة الحـرة، ) بولإيجاب وق* (صيغة العقد*كحقّ للمرأة، و* تحديد المهر*كما يُشترط ). �لكتابية

  .ليكتمل بذلك البناء الشرعي القائم على العدل والرحمة

ـــة، ومنهـــا المعاشــــرة 3يعـــني التــــزام الزوجـــة بطاعـــة زوجهــــا في حـــدود الشـــرع: عـــدم النشـــوز.ب ، وأداء حقوقــــه الزوجي

معتــبر مثــل المــرض أو وجــود مــانع الزوجيــة والانتقــال إلى بيــت الزوجيــة والمبيــت فيــه، مــا لم يكــن لــديها عــذر شــرعي 

فــإذا امتنعــت الزوجــة عــن معاشــرة زوجهــا أو منعــت نفســها منــه دون عــذر مقبــول، اعتــُبرت �شــزًا، ويســقط . قهــري

حقها في النفقة والسـكنى بحسـب أكثـر الفقهـاء، لأن النفقـة واجبـة في مقابـل تمكـين الـزوج مـن الاسـتمتاع المشـروع 

أمـا إذا كـان امتناعهـا لعـذر معتـبر كمـرض أو . مبرر شـرعي سـقط حقهـا في النفقـة�ا، فإذا فقد هذا التمكين دون 

  مانع شرعي، فلا تعُد �شزًا ولا تسقط نفقتها، ويجب إثبات هذا العذر

  ج.4)الغني، المتوسط، الفقير(تقُدَّر النفقة حسب قدرته المالية : يسار الزوج

                                                                                                                                   

 .120، ص8، جالمرجع السابقابن قدامة، المغني،  1

 4843صحيح البخاري، الحديث رقم  2
 200ص، 1989القاهرة، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي،   3

 .73، ص7جالمرجع السابق، هبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، و  4
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هذا يعني أن النفقة تحُدد وفقًـا لمسـتوى . غنيًا أو متوسطاً أو فقيراًتقُدّر النفقة بحسب قدرة الزوج المالية، سواء كان 

الهـدف هـو تحقيـق التـوازن بـين حقـوق . دخل الزوج ووضعه المالي، لضمان أن تكون النفقة معقولة ومناسبة لظروفه

  .الزوجة واحتياجا�ا وبين قدرة الزوج المالية

  الشروط القانونية في التشريع الجزائري- ب 

  1.مكرر 9يشترط تسجيل العقد في سجلات الحالة المدنية وفق المادة : زواج مسجل عقد - أ

التسـجيل يوثـق . يشُترط تسجيل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنية لضـمان الحقـوق الماليـة للزوجـة، مثـل النفقـة

. النزاعـات أو الطـلاق العلاقة الزوجية بشكل رسمي، مما يسهل علـى الزوجـة الحصـول علـى حقوقهـا الماليـة في حالـة

  .يعد هذا الإجراء ضرورً� لحماية حقوق الأطراف المعنية وضمان استقرار الأسرة

تُســـتحق النفقـــة �لـــدخول الفعلـــي أو التمكـــين القـــانوني، حـــتى لـــو لم تـــتم المعاشـــرة ): الخلـــوة الشـــرعية(التمكـــين .ب

نــاً أساســياً لاســتحقاق النفقــة في القــانون الجنســية بشــرط عــدم وجــود موانــع مــن الزوجــة يعُــد التمكــين الشــرعي رك

الجزائري، حيث تُستوجب النفقة بمجرد تحقق الدخول الفعلـي �لزوجـة أو التمكـين القـانوني لهـا، حـتى لـو لم يحـدث 

مـن قـانون  74وهـذا مانصـت المـادة . اتصال جنسي، شريطة ألا تمنع الزوجة نفسها مـن المعاشـرة دون مـبرر قـانوني

  2الأسرة

  ت التقدير والجزاءاتآليا - ج 

  3.يعُتبر العرف أساسًا لتحديد المقدار، مع مراعاة تغير الظروف الاقتصادية: في الفقه الإسلامي - 1

                                         

 .ن الأسرة الجزائريمن قانو  9المادة 1
 .من قانون الأسرة الجزائري 74المادة 2

 .45، ص2ج المرجع السابق، ا�تهد،بن رشد، بداية ا3
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ــــة : في القــــــانون الجزائــــــري - 2 ــــى إثبــــــا�ت ماليــ كشــــــوف الرواتــــــب، الإقــــــرارات (يـُـــــترك التقــــــدير للقاضــــــي بنــــــاءً علــ

ا أساسي�ا يكفله قانون الأسرة لضمان استقرار الأسرة، حيث ترُاعي تمُثِّل النفقة في التشريع الجزائري حق� .1)الضريبية

يســـتند . تـــوازً� دقيقًـــا بـــين قـــدرة الـــزوج الماليـــة واحتياجـــات الزوجـــة الأساســـية 83- 76ومجموعـــة المـــواد  79المـــادة 

المعيشـــية القاضـــي في تقـــديره إلى أدلـــة ملموســـة مثـــل كشـــوف الرواتـــب والإقـــرارات الضـــريبية، مـــع مراعـــاة التكـــاليف 

  .السائدة، مما يعكس التزام المشرع بحماية الحقوق المادية للمرأة في إطار القيم الاجتماعية والدينية

كضـمانة إضــافية لتحصــيل المســتحقات عنــد عجــز ) المعــدل 01- 15القــانون (كماجـاء صــندوق النفقــة            

يــُبرز هــذا النظــام . يديــة لتفــادي الأزمــات المعيشــيةالــزوج، معــززاً �ليــات ســريعة للــدفع عــبر القنــوات البنكيــة أو البر 

  .تفاعل التشريع مع التحد�ت الواقعية، حيث يمُثل الجانب المالي ركنًا محورً� في حفظ كيان الأسرة الجزائرية

  من قانون الأسرة الجزائري 330المادة : الجزاءات - 

شـهرين عـن زوجتـه دون سـبب جـدي يعُاقـب  علـى أن الـزوج الـذي يتخلـى عمـدا ولمـدة تتجـاوز 330تنص المـادة 

الهــدف . دينــار جزائــري 200,000دينــار جزائــري إلى  50,000أشــهر إلى ســنتين وبغرامــة مــن  �6لحــبس مــن 

  2.من هذه المادة هو حماية حقوق الزوجة وضمان التزام الزوج بواجباته الزوجية والمالية

  

  

  

  

                                         

 .الجزائريمن قانون الأسرة  79المادة  1
ــدان،مريم  2 ـــال العـــــائلي في التشــــريع  بوكريــــوع،عــــودة زيــ ــتر،جريمــــة الإهمـ ــائي وعلـــــوم   الجزائــــري، مذكرةماســ ـــانون جنــ ـــص قـ ـــة الحقــــوق والعلـــــوم السياســــية تخصـ كليـ

 44 ص، 2022/202جنائية،
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 المالية للقاصرقوق الحالولي في حماية  ردو : الثاني المبحث

أساســية لضــمان التزامــات  الزوجيــة ركيــزةيعُــد دور الــولي في حمايــة الحقــوق الماليــة للقاصــر خاصــة في إطــار العلاقــة 

تتركــز . ماليــة مثــل المهــر والنفقــة، ســواء خــلال قيــام الرابطــة الزوجيــة أو بعــد انحلالهــا عــبر الطــلاق أو الخلــع أو الوفــاة

المالية للقاصر وفقًا لمصلحته، مع مراعاة الضوابط القانونية والرقابية التي تمنع التعـدي  هذه الحماية على إدارة الموارد

الأول يتنـــاول دور الـــولي في صـــيانة الحقـــوق أثنـــاء الـــزواج : علـــى حقوقـــه ينقســـم هـــذا المبحـــث إلى مطلبـــين رئيســـيين

وقــد اكــد المشــرع ان . ها المختلفــةوالثــاني يســلط الضــوء علــى آليــات الحمايــة بعــد انحــلال الرابطــة الزوجيــة عــبر صــور 

ويترتـب علـى ذلــك . حيـازة الـولي علـى أمـوال القاصـر لا تعتـبر حيـازة لصــالح الشخصـي ، بـل لصـالح القاصـر نفسـه

يكــون ملزمــاً بتســليم جميــع الأمــوال والأعيــان الـــتي   )أي ببلــوغ القاصــر ســن الرشــد( ليأنــه عنــدما تنتهــي مهمــة الــو 

  كانت في عهدته إلى القاصر، مع تقديم حساب 

  1مفصل عنها مدعّم �لمستندات خلال أجل لا يتجاوز شهرين من �ريخ

  في حالة قيام الرابطة الزوجية: المطلب الأول

يتمثل دور الولي في هذه المرحلة في الإشراف على الالتزامات المالية الناشئة عن العقد الزوجي، مثـل المهـر والنفقـة، 

ففــي مســألة المهــر، يتأكــد . حيــث يلُــزم القــانون الــولي بضــمان اســتيفاء حقــوق القاصــر الماليــة دون إضــرار بمصــالحه

اف القانونية والاجتماعية، وأن تسديدها يتم وفق شـروط تحفـظ الولي من أن القيمة المتفق عليها تتناسب مع الأعر 

أما �لنسبة للنفقة، فيتحمل الولي مسؤولية المطالبة �ا قضائيًا عند امتنـاع الـزوج عـن الوفـاء، . حقوق القاصر المالية

                                         

حكَمَة العُليا 1
َ
 85520فصلاً في الطعن رقم  1996/11/24الصادر عَنْ غُرفة الأحوال الشخصية بتاريخ قرار الم
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كمـا يلُـزم الـولي . همستندًا إلى نصوص القانون التي تجعل النفقة حقًا واجبًا تستطيع المحكمة إجبار الـزوج علـى أدائـ

  .لضمان عدم تعارضه مع مصلحته) كبيع عقار القاصر(�لحصول على إذن قضائي لأي تصرف مالي جوهري 

  الحقوق المعنوية للقاصر  وحماية دور الولي في التوعية: الأول فرعال

من قانون  7العنف عبر المادة على الولي توعية القاصر بحقوقها في النفقة، السكن، والحماية من : التوجيه القانوني

تقديم طلب للإذن �لزواج  الأسرة بعد قيام الولي بدوره الاساسي والمتمثل في طلب الإذن القضائي وذالك بعد

تكتسب الزوجة القاصر أهلية التقاضي في جميع المسائل المتعلقة . أمام المحكمة، مع إثبات المصلحة أو الضرورة

  .ا على الإذن القضائي�لزواج وآ�ره بمجرد حصوله

للزوجة القاصر المطالبة بحقوقها المعنوية عبر الآليات التالية وفقًا للشرع والقانون حقوق الزوجة القاصر وآليات 

  المطالبة �ا

  إثبات الانتهاكات المعنوية.1

 معتمــدين، وتعُتــبر توُثَّــق الإصــا�ت النفســية عــبر تقــارير أطبــاء أو أخصــائيين نفســيين: التقــارير الطبيــة والنفســية - 

عـبر التقـارير ) كالإيـذاء النفسـي(في التشريع الجزائري، يعُتبر توثيق الانتهاكات المعنوية للزوجة .أدلة قوية في المحاكم

عتمــدة دلـيلاً أساسـيًا، لكنــه غـير كـافٍ لوحــده، إذ يجـب دعمـه �دلــة ماديـة أو شـهادات لتأكيــد 
ُ
الطبيـة والنفسـية الم

الفعـل والضـرر النفسـي، مـع ضـرورة إثبـات النيابـة العامـة للقصـد الجنـائي أو الخطـأ وفقًـا لقواعـد العلاقة السببية بين 

والصــــحة دون تنظــــيم خــــاص  1الإثبــــات الجنــــائي الصــــارمة، والــــتي تســــتند إلى نصــــوص قانونيــــة عامــــة في العقــــو�ت

  .�لانتهاكات الزوجية المعنوية، مما يعزز دور التفسير القضائي في تقييم الأدلة

                                         

يعاقــب �لحــبس مــن ســنة إلى ثــلاث ســنوات كــل مــن ارتكــب ضــد زوجــه أي :"مــن قــانون العقــو�ت الجزائــري، والــتي تــنص علــى 1مكــرر 266بموجــب المــادة 1

 شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر
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  الرسائل النصية، التسجيلات الصوتية، ومنشورات التواصل : وسائل الإثبات الحديثة - 

  .الاجتماعي تُستخدم كأدلة قانونية بشرط توثيقها قانونيًا

يمكــن رفــع دعــوى مدنيــة للتعــويض عــن الأضــرار المعنويــة مــع الانضــمام كطــرف مــدني في : المطالبــة �لتعويضــات - 

  .القضية

   الآليات القانونية.2

ســنة إذا أثبتــت ضــرراً مــادً� أو معنــوً�،  19يحــق لهــا طلــب فســخ العقــد بعــد بلــوغ "): خيــار البلــوغ("حــق الفســخ 

  .وفقًا لتقدير القاضي

  .ينُصح �لتنسيق مع الجمعيات النسوية المتخصصة لتقديم المساعدة القانونية والنفسية: الدعم الجمعوي - 

  الضما�ت الإجرائية.3

  .يحق للقاضي مراقبة تنفيذ حقوق الزوجة القاصر بعد منح الإذن �لزواج: ةالمراقبة القضائي

 .يمكن الطعن في القرارات ا�حفة عبر محكمة الاستئناف خلال الآجال القانونية: إجراءات الطعن

 دور الولي في حماية حق المهر: الثانيالفرع 

يعُــد المهــر حقــاً ماليــاً للزوجــة يثبــت بعقــد الــزواج، ويكــون للــولي دور أساســي في حمايــة هــذا الحــق عنــدما تكــون    

  1الزوجة قاصراً، منعاً لضياع حقوقها المالية أو استغلالها 

 

 

  

                                         

 .من قانون الأسرة الجزائري 09المادة 1
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 تحديد المهر - 1

بـه عنـد الحاجـة، كمـا يراعـي أن يقوم الولي �لتأكد مـن إثبـات المهـر كتابـةً في عقـد الـزواج الرسمـي، لتسـهيل المطالبـة 

  1يكون المهر مناسباً لحالة الزوج وكرامة الزوجة

يعُـــدُّ تحديـــد المهـــر في عقـــد الـــزواج خطـــوةً جوهريـــةً تحفـــظ حقـــوق الزوجـــة وترُســـي دعـــائم الشـــفافية بـــين الطـــرفين، إذ 

لضـمان ) عجـلاً أم مـؤجلاً سـواء أكـان م(تـدوين المهـر كتابـةً  2من قـانون الأسـرة الجزائـري 15يُشترط بموجب المادة 

هنـا يـبرز دور الــولي في التأكيـد علـى إدراج المهـر ضـمن بنــود العقـد الرسمـي، مـع الحـرص علــى أن . الوضـوح القـانوني

يتناســب المبلــغ مــع مقــدرة الــزوج الماليــة ووضــع الزوجــة الاجتمــاعي، تجســيدًا لمبــدأ العدالــة والكرامــة الإنســانية الــتي 

كمــا يُســهم هــذا الإجــراء في تجنــب النزاعــات المســتقبلية، حيــث يُســهّل الوثيقــة الرسميــة   .أكــد�ا الشــريعة الإســلامية

  في حال إغفال ذكره " صداق المثل"عملية المطالبة �لمهر عند الضرورة، بينما يضمن تطبيق 

  .حمايةً لحقوق المرأة دون إرهاق للزوج، مما يعُزز التوازن الأسري والاستقرار ا�تمعي

 ة على المهرالرقاب - 2 

يمــارس الــولي رقابــة صـــارمة علــى تحديــد المهـــر بحيــث لا يكــون فيــه غـــبن أو اســتغلال، ويــتم التأكـــد مــن توافقــه مـــع 

 3العرف والشريعة، لضمان عدم الإضرار بحق القاصر

لا سـلعةً  ففي ظلّ الضوابط الشرعية والعرفية التي يفرضها القانون الجزائري، يظلّ المهـر جسـرًا رمـزً� بـين العـائلات،

فبينمـا يراقـب الـولي توازنـه كحـارسٍ لمصـلحة القاصـر، تـبرز المحكمـة كحَكَـمٍ �ـائي يـُذكّر  . *وحـدهاتقُاس �لماد�ت 

                                         

  .من قانون الأسرة الجزائري15المادة 1
  من قانون الأسرة الجزائري 15المادة  2
  2018، 2، مجلة الدراسات القانونية، العدد "حماية أموال القصر في القانون الجزائري"عبد الله قشي، 3
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" الصـداق"هكـذا تلتقـي إرادة الأفـراد بحكمـة التشـريع، لتحويـل . الجميع �ن الزواجَ عقدٌ يرتكز على المودة لا المـال

  لكرامةُ الإنسانية فوق كل اعتبارم المشروع، حيث تحُفظ امن رقمٍ في عقدٍ إلى رمزٍ للالتزا

توعية الولي للزوج القاصر تضمن أن يكون موقف القاصـر إمـا �لقبـول الـواعي أو الـرفض الصـريح، ممـا يتوافـق مـع ف  

  1مبدأ المحكمة العليا بعدم الحكم إلا بعد معرفة موقف الخصم بوضوح

 النفقة حسب القانون الجزائريدور الولي في حماية حق : الثالثالفرع 

 تحديد النفقة- 1

يســـعى الـــولي إلى تقـــدير النفقـــة بمـــا يتناســـب مـــع حاجـــات القاصـــر ومســـتوى معيشـــته المعتـــاد، ويقـــوم برفـــع         

 2دعاوى قضائية عند الحاجة لضمان حصول القاصر على حقه كاملاً 

وقـه الماديـة والمعنويـة، حيـث يتحمـل الـولي مسـؤولية حيث يعُد تقدير النفقة للقاصر عملية �لغة الأهمية لضمان حق

مراعـــاة حاجـــات القاصـــر الأساســـية مـــن مأكـــل وملـــبس وتعلـــيم ورعايـــة صـــحية، فضـــلاً عـــن الحفـــاظ علـــى مســـتوى 

وتـبرز هنـا ضـرورة اللجـوء إلى القضـاء عنـد تعثـر الاتفــاق . معيشـته السـابق تجنبـًا لأي صـدمات نفسـية أو اجتماعيـة

ية تحمي القاصر من الإهمال أو التقصير، مع التأكيد علـى أن القـرار القضـائي يجـب أن يبُـنى الودي، كضمانة قانون

  .على معايير موضوعية تراعي ظروف جميع الأطراف دون إفراط أو تفريط

  

  

 

                                         

  44858فصـ الطعن رقم  1987/12/07بتاريخ  قرار المحكمة العُليا الصادر، غرفة الأحوال الشخصية 1
    2015، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،"مسؤولية الولي الشرعي على أموال القاصر"حسين بن الشيخ، 2
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 مراقبة النفقة- 2

ضــمانةً قانونيــةً حاسمــةً لصــون حقــوق القاصــر الماليــة، حيــث  1مــن قــانون الأســرة الجزائــري 78ان المــادة            

تمنح الـولي صـلاحية رقابيـة اسـتباقية علـى صـرف النفقـة، ممـا يحُاصـر أي محـاولات لتبديـدها أو تحويلهـا عـن مسـارها 

خصــص
ُ
الــولي تلُــزم " الولايــة كأمانــة اجتماعيــة"هــذه الآليــة لا تعُــزز الشــفافية الماليــة فحســب، بــل تُكــرِّس مبــدأ . الم

تقاعسـين، . �لتوازن بين سلطته التقديرية وواجبه الرقابي
ُ
كمـا أن حـق المتابعـة القضـائية يُضـفي طابعًـا زجـرً� علـى الم

ــة القانونيــــة  ــذكّر بقدســـية المســـؤولية الأســـرية في المنظومـ ــة مـــن مجـــرد التـــزام مـــادي إلى مســــار تكـــافلي يـُ ويحُـــوِّل النفقـ

  .    الجزائرية

ف النفقة وعدم تبديدها، وله الحق في متابعة التنفيذ القضائي عند الامتناع أو التقصير، يرُاقب الولي حسن صر 

2مما يضمن استمرارية حماية مصلحة القاصر  

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  الجزائريمن قانون الأسرة 78لمادة 1
  من قانون الأسرة الجزائري 78المادة 2
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في حالة فك الرابطة الزوجية : المطلب الثاني  

 دور الولي في حماية الحقوق المالية للقاصر في حالة الطلاق: الأول الفرع

عند الطلاق، تتضاعف مسؤولية الـولي في حمايـة أمـوال القاصـر مـن الضـياع، إذ يتـولى إدارة ممتلكاتـه ويمنـع أي      

 تصرف فيها إلا �ذن قضائي صريح حماية لمصلحته

 الممتلكات حماية - أولا

ــــلاق   ــــة عـــــن الطـ ــدخل الـــــولي لضـــــمان عـــــدم تضـــــرر أمـــــوال القاصـــــر الناتجـ ــــل المهـــــر المؤجـــــل أو الممتل(يتـــ كـــــات مثـ

ـــين متصـــــرف خـــــاص إذا تعارضـــــت مصـــــالح الـــــولي مـــــع القاصـــــر)المشـــــتركة ـــع إمكانيـــــة طلـــــب تعيــ كـــــل هـــــذا   1‘، مــ

ــــد انحــــــلال  ــــــولي كضــــــامن رئيســــــي للحقــــــوق الماليــــــة بعــ يعــــــد في إطــــــار الحمايــــــة القانونيــــــة للقاصــــــرين، يــــــبرز دور ال

ـــــة الممتلكــــــــات الناشــــــــئة عــــــــن الطــــــــلاق كــــــــالمهر الم ــــة، حيــــــــث يُكلَّــــــــف بمراقبـــ ــة الزوجيــــ ـــص الرابطــــــ ؤجــــــــل أو الحصـــــ

ــــة وفــــــق مصـــــــلحة القاصـــــــر ـــــال تعـــــــارض المصـــــــالح  التقـــــــدم . المشــــــتركة، لضـــــــمان بقائهـــــــا محفوظـــ ـــه  في حــ ويحُـــــــق لـــ

ــــــى وضــــــع  ــــــة عل ــــة القانوني ـــــافية، ممــــــا يعكــــــس حــــــرص المنظومــ ــة إضـ ــــ ــــة رقابي ــ ــب تعيــــــين متصــــــرف خــــــاص كآلي بطلــــ

ال الأطـــــراف أو ســـــوء ضـــــوابط اســـــتباقية تحـــــول دون اســـــتغلال مـــــوارد القاصـــــر أو التفـــــريط فيهـــــا، ســـــواء عـــــبر إهمـــــ

ــة يُكـــــــرس مبـــــــدأ . نـــــــوا�هم ــــين الصـــــــلاحيات والرقابـــــ ــــذا التـــــــوازن بـــ ـــــة"هـــ ـــة الماليـــــــة الوقائيــ ـــــي " الحمايــــ كحـــــــق أساســ

 .للقاصر في مرحلة الطلاق
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 إدارة النفقة  - �نيا

دور محــوري في إدارة أمــوال النفقــة الــتي  ان للــوليوبمــا  1يتُــابع الــولي اســتحقاقات النفقــة ويبُلــغ القاضــي �ي تقصــير

يلتــزم الــولي . تحُــدد للقاصــر، حيــث يعمــل الــولي علــى حفــظ هــذه الأمــوال واســتثمارها بمــا يعــود �لنفــع علــى القاصــر

في ذلك للرقابة القضائية التي تضمن حمايـة حقـوق  الفضلى ويخضعوال وفقًا لمصالح القاصر �لتصرف في هذه الأم

  .القاصر المالية

  علولي في حماية الحقوق المالية للقاصر في حالة الخلادور : لفرع الثانيا

  دور الولي في حماية الحقوق المالية للقاصر في الخلع وفق القانون الجزائري

 الضما�ت المالية- أولا

مـــع علـــى الـــولي التصـــرف الرشـــيد في أمـــوال القاصـــر، ) مـــن قـــانون الأســـرة 88/1المـــادة (يوُجـــب القـــانون الجزائـــري 

تخضـع . 2)كـالبيع أو الإقـراض(استثمار تعويضات الخلُع تحت إشراف القاضي، خاصة في التصـرفات غـير العاديـة 

    .هذه الإجراءات لرقابة قضائية مُسبقة لضمان توافقها مع مصلحة القاصر

  منع الاستغلال - �نيا

كالمصـــالحات أو (أي تصـــرف جـــوهري يمنـــع القـــانون التنـــازلات غـــير المـــبررة أثنـــاء إجـــراءات الخلُـــع، حيـــث يتطلـــب 

يحق للمحكمة سحب الولاية من الولي عند تعـارض مصـالحه مـع مصـلحة القاصـر، . إذً� قضائيًا صريحًا) التبرعات

  3وتعيين مُتصرف قضائي بديل

                                         

  155ص، 2009قانون الأسرة الجزائري، شرح، الجنديأحمد نصر 1

لأســرة، وهــاج مصــطفى، دحمــون مصــطفى امــين، إدارة أمــوال القاصــر في التشــريع الجزائــري، مــذكرة ماســتر، معهــد الحقــوق والعلــوم السياســية نتخصــص قــانون ا2

  12، ص2021/2020
  166، ص2013/2014،الجزائرجامعة الأسرة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، الهادي سلطة الولي على أموال القصر في الشريعة الإسلامية وقانون 3
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قـف اسـتقر قضـاء المحكمـة العليـا لحقبـة زمنيـة علـى اعتبـار الخلـع عقـدا رضـائيا تتـو  لطبيعة القانونية للخلـعا - �لثا

 1988الصــادر ســنة  الأعلــىصــحته علــى موافقــة الــزوج علــى مخالعــة الزوجــة لــه، وعلــى ســبيل المثــال قــرار ا�لــس 

للخلــع  الأخــيرتصــل ســلطته إلى مخالعــة الــزوجين دون رضــا الــزوج، فقبــول هــذا  لاحيــث أن القاضــي : " نصــه الآتي

دها طلبــت التطليــق، ولمــا لم يكــن لهــا يكــون هنــاك خلــع دون رضــاه، وحيــث أن المطعــون ضــ لاأمــر وجــوبي، بحيــث 

ســبب فيــه، أظهــرت اســتعدادها لمخالعــة زوجهــا، ودون أن يقبلــه، والقاضــي إذا حكــم بــه إنمــا يكــون مخالفــا بــذلك 

  1 "الذي يعرض حكمه للنقض دون إحالة الأمرالقواعد الفقهية الخاصة �لخلع، 

  2جمهور الفقهاء الذين يرون عدم صحة الخلع دون رضا الزوج رأيالقضائي  الاجتهادوقد أعمل 

عية الخلـع قـد و حيـث أن أصـل مشـر : " تغـير اتجـاه المحكمـة العليـا الـتي قضـت بمـا يلـي 1992لكن ابتداء مـن سـنة 

تملــك المــبرر الشــرعي للفــراق،  لاهــي تطيــق معاشــرة زوجهــا، و لا وضــعت كعــالج ومخــرج أخــير للزوجــة الــتي أصــبحت

مجـــال  لالـــك �لكتـــاب والســـنة، وقـــد أســـهب الفقهـــاء في التأصـــيل والتفريـــع في هـــذا الموضـــوع، الـــذي وقـــد ثبـــت ذ

 متعددة وحالاتلذكره، وقد يكون �تفاق وبدونه، وله أشكال 

، تشترط قبول الزوج للمبلغ الـذي تعرضـه الزوجـة علـى زوجهـا بعنـوان الخلـع، الأسرةمن قانون  54حيث أن المادة 

جهــا علــى مــال دون تحديــد لنوعــه، أي مطلــق مــال، وهــذا هــو المبــدأ وجــة أن تخــالع نفســها مــن زو ســمح للز فالمــادة ت

يتجـاوز ذلـك  لافهذا يرجع إلى اتفـاق الطـرفين، أو إلى تـدخل القضـاء، علـى أن  هالعام للخلع، أما نوع المال وقدر 

                                         

72، ص1990، 03، ا�لة القضائية، ع051728، ملف رقم21/11/1988قرار بتاريخ  1 

357، ص3ابومالك كمال، صحيح فقه السنة وأدلته، المرجع السابق،ج 2 
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ذلــك يفــتح  لأنإلى عــدم قبــول الــزوج لمــا تعرضــه الزوجــة،  الالتفــاتقيمــة صــداق المثــل وقــت صــدور الحكــم، دون 

  1منهي عنه شرعا والتعسف، وذلكللابتزاز �ب 

والـــتي شـــا�ا الغمـــوض،  ،2005الأسرةســـنةمـــن قـــانون  54القضـــائي هـــو الممهـــد لتعـــديل المـــادة  الاجتهـــادوكـــان 

إلى قـرار  الإشـارةوتجـدر  ."مـالي يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسـها بمقابـل:" فأصبحت تنص على أنه

لكـن حيـث أنـه �لرجـوع إلى ، الأصـيلالذي أخلط بين مفهـوم الرخصـة والحـق  1999المحكمة العليا الصادر سنة 

يتبـين أن الخلـع رخصـة للزوجـة تسـتعملها لفديـة نفسـها مـن الـزوج، مقابـل مبلـغ مـالي،  الأسـرةمن قانون  54المادة 

وج، �ن يكــون هــذا المبلــغ كصــداق المثــل، ممــا يجعــل مــا قضــى بــه قاضــي الدرجــة وهــو مــا عرضــته المطلقــة علــى الــز 

، الواجـب التطبيـق علــى قضـية الحـال، ويجعــل الوجـه غــير الأســرةمـن قـانون  54مطابقـا روحـا ونصــا للمـادة  الأولى

 2"مؤسس

 ولاوج، وهـــذا لـــيس لـــه أســـاس شـــرعي عصـــمة الـــتي يملكهـــا الـــز يســـتفاد مـــن القـــرار اعتبـــار الخلـــع للزوجـــة في مقابـــل ال 

الــتي حــدها للــزوجين، مــن المعاشــرة �لمعــروف وقيــام كــل  هللالتعــدي علــى حــدود  لاجتنــابالخلــع جعــل  لانفقهــي، 

الضرر عن الزوجة، ثم في المقام الثاني لمصلحة الزوج ودفـع الضـرر عنـه  الأوللإزالة، وهو في المقام الآخرمنهما بحقوق 

يسـتطيع الـتخلص مـن هـذا  لأنـهالثـاني الزوجـة الوفـاء بحقوقـه، وجعلـت مصـلحة الـزوج في المقـام في حالة عدم إمكان 

الضـــرر بفـــك هـــذه الرابطـــة الزوجيـــة �رادتـــه المنفـــردة دون توقـــف علـــى موافقـــة الزوجـــة، أمـــا أن يجعـــل الخلـــع في مقابـــل 

  واجتناب التعدي عليها التي شرع الخلع لمراعا�ا هللالعصمة للزوج فهذا في حد ذاته تعد على حدود 

  

                                         

134ص، 2001، اجتهاد قضائي، 83603، ملف رقم 02/07/1992قرار بتاريخ  1
 

  138، ص2001ن اجتهاد قضائي، 216239، ملف رقم 16/03/1999قرار بتاريخ  2
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  دور الولي في حماية الحقوق المالية للقاصر في حالة الوفاة :الثالث الفرع

في حالـة وفــاة أحــد الوالــدين، يقــوم الــولي بحصــر التركــة وضــمان قيــد نصــيب القاصــر فيهــا بشــكل منفصــل، وإدار�ــا 

 1بمراقبة القضاء لمنع أي تبديد أو استغلال

  حصر التركة وتحديد النصيب - أولا 

يقــوم الــولي وقــد  2يقــوم الــولي بحصــر أمــوال التركــة وتوثيــق نصــيب القاصــر بشــكل منفصــل لضــمان وضــوح الملكيــة 

مـن قـانون  460بحصر أموال التركـة وتوثيـق نصـيب القاصـر بشـكل منفصـل لضـمان وضـوح الملكيـة حسـب المـادة 

ضع الولي لرقابة القاضي علـى إدارة أمـوال القاصـر، حيـث يجـب علـى كما يخ. الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

يضــمن هــذا الإطــار القــانوني حمايــة مصــالح القاصــر . القاضــي مراقبــة تصــرفات الــولي وضــمان حمايــة حقــوق القاصــر

  وضمان حقوقه في التركة

  إدارة الأموال - �نيا

ا لمصــلحته، مــع تقــديم تقــارير دوريــة للقاضــي لمراقبــة تــُدار أمــوال القاصــر وفقًــ: إدارة الأمــوال تحــت الرقابــة القضــائية

في إدارة أموال القاصر تحـت الرقابـة القضـائية وفـق القـانون الجزائـري، يتمثـل الإجـراء الأساسـي في 3التصرفات المالية

، مـع )كبيـع عقـار القاصـر(حصول الولي على ترخيص مسبق من المحكمة لأي تصـرف مـالي غـير �فـع نفعًـا محضًـا 

وتلُـزم المحكمـة الـولي بتقـديم تقـارير دوريـة تفصـيلية تشـمل كشـوفات حسـابية . مـبررات قانونيـة تثبـت المصـلحة تقديم

وتـتم الرقابـة عـبر مراجعـة قضـائية . توضح الإيرادات والنفقات والاستثمارات، لضـمان توافقهـا مـع مصـلحة القاصـر

ير مثـــل تعيـــين وصـــي إضـــافي أو تجميـــد جزئـــي تقديريـــة لشـــرعية التصـــرفات، مـــع اتخـــاذ إجـــراءات وقائيـــة عنـــد التقصـــ

                                         

 76,2020ص، 7، مجلة العلوم القانونية، العدد "إدارة أموال القاصر بعد وفاة الولي"محمد بوسمحة، 1
  من قانون الأسرة الجزائري 460لمادة 2
3
 من قانون الأسرة الجزائري 88لمادة ا
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وبعـد بلـوغ . للأموال، كما يجوز للمحكمة التدخل المباشر عبر تعيين متصـرف خـاص عنـد وجـود خطـر علـى المـال

القاصر، يتم تسليم الأموال عبر محضر رسمي تحت إشـراف القاضـي، مـع تقـديم كشـف �ـائي �لرصـيد، اسـتنادًا إلى 

 1من قانون الأسرة التي تنظم انتقال الولاية 87اءات المدنية والمادة من قانون الإجر  458المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         

  من قانون الأسرة الجزائري 87المادة 1
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 خلاصة

يركز هذا الفصل على توضيح الدور المحوري الذي يضطلع به الولي في حماية الحقوق الأسرية للقاصر، انطلاقًا من     

الكاملة، مما يجعلها بحاجة إلى من يمثّل مصالحها ويرعى الطبيعة الخاصة لهذه الفئة التي تفتقر إلى الأهلية القانونية 

وقد تناول الفصل الحقوق الأسرية للقاصر من خلال تقسيمها إلى حقوق معنوية وحقوق مالية، مع . شؤو�ا الزوجية

 .بيان كيفية تدخل الولي في كل منها

الكرامة الإنسانية، يلعب الولي دورًا رقابيًا فعلى مستوى الحقوق المعنوية، مثل المعاشرة �لمعروف، الطاعة، واحترام 

وتوجيهيًا يهدف إلى ضمان عدم تعرض القاصر لأي شكل من أشكال الإهانة أو العنف الأسري أو الاستغلال 

وقد أكد القانون على مسؤولية الولي في متابعة الوضع الأسري للقاصر بعد الزواج، والتدخل عند المساس . النفسي

 .ا ودً� أو عبر اللجوء إلى القضاء عند الاقتضاء�ذه الحقوق، إم

أما فيما يخص الحقوق المالية، فقد تطرق الفصل إلى دور الولي في حماية حق القاصر في المهر �عتباره ركنًا ماليًا أساسًا 

شمل الغذاء، كما أبرز أهمية النفقة التي ت. في عقد الزواج، وضرورة استلامه وتوثيقه بما يتناسب مع مصلحة القاصر

اللباس، والسكن، �عتبارها التزامًا دائمًا يقع على عاتق الزوج، ويحق للولي المطالبة �ا ومتابعة تنفيذها قانونيًا لضمان  

 .كفاية القاصر وكرامته

وقد خلُص الفصل إلى أن حماية القاصر في الزواج لا تكتمل إلا بوجود ولي مسؤول، يراعي مصلحة القاصر وفقًا 

يات الشرع وأحكام القانون، مع التأكيد على دور القضاء في مراقبة مدى التزام الولي �ذه المهمة، ومنع أي لمقتض

 .تجاوز قد يفضي إلى الإضرار �لقاصر، سواء على المستوى المعنوي أو المادي
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  الخاتمة

  .وصحبه أجمعين آلهالحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد� محمد خاتم النبيين، وعلى 

دور أساسي وشرعي وبناءً على ذلك، فإن ولاية الولي في زواج القصر  دور الولي في زواج القصر هواما بعد فان 

مقيدة بتحقيق مصلحة الفتاة، ويجب مراعاة ظروف الزمان والمكان والسن بما يحقق الصلاح والمصلحة، مع ضرورة 

 .وجود ضوابط صحية وقانونية لضمان سلامة الزواج واستمراريته

إلى أن دور الولي في حماية حقوق الزوج القاصر هو ركيزة أساسية تجمع بين  هذا البحثنا من خلال توصل

التأصيل الشرعي والتنظيم القانوني، حيث تبرز الولاية كآلية لضمان مصلحة القاصر وحمايته من الاستغلال 

ماً من أظهرت الدراسة أن التشريع الجزائري، مستلهوكذالك قد . والإضرار، خاصة في مسألة الزواج المبكر

يوازن بين سلطة الولي وضرورة الرقابة القضائية لضمان حيث القوانين،الاسلامية معظم  والشرعية المذاهب الفقهية

كما كشفت المقارنة بين . حقوق القاصر المالية والأسرية، مع اشتراط الإذن القضائي في تزويج القاصر

ة على الولي، مما يؤكد الحاجة إلى توحيد الجهود لتعزيز التشريعات العربية تفاو�ً في سن الزواج ودرجات الرقاب

  .الحماية القانونية والاجتماعية

  التوصيات المقترحة بناءً على النتائج

  تعزيز التوعية القانونية والشرعية -

  .تنظيم ورش عمل ودورات توعوية تستهدف الأولياء والقاصرين لتعريفهم بحقوقهم وواجبا�م -

  .ية تسلط الضوء على مخاطر زواج القاصرين وانتهاكات حقوقهمنشر مواد إعلامية توعو  -

  .تشديد الإجراءات القانونية لحماية مصالح القاصرين وضمان حقوقهم -

  تطوير الإطار التشريعي -



  الخاتمة
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  .مراجعة وتعديل التشريعات لتشديد شروط تزويج القاصر بما يحفظ مصالحه -

  .لقاصروضع ضوابط قانونية واضحة تحدد صلاحيات ولاية تزويج ا

  دعم المبادرات والبرامج الاجتماعية -

  .تعزيز ودعم البرامج الاجتماعية التي تسعى للحد من ظاهرة الزواج المبكر -

  .تمكين ا�تمع المدني من لعب دور فاعل في التوعية بمخاطر زواج القاصرين -

  تشجيع البحث العلمي والدراسات الميدانية -

  .صرين على حقوقهم ومصالحهمإجراء أبحاث معمقة حول �ثير زواج القا -

 .دراسة تجارب الدول الأخرى في التعامل مع هذه الظاهرة للاستفادة منها في تطوير الحلول المحلية -
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  ملخص المذكرة

استعراض الأسس تتناول هذه المذكرة �لدراسة والتحليل دور الولي في حماية حقوق الزوج القاصر من خلال    

فقد بيّنت أن الشريعة الإسلامية أوجبت وجود الولي في عقد . الشرعية والتنظيمات القانونية التي تضبط هذه العلاقة

كما تناولت . زواج القاصر تحقيقًا لمصلحته وحمايةً لحقوقه، خصوصًا في ظل نقص الأهلية القانونية والنضج النفسي

الدور في ظل قانون الأسرة الجزائري، الذي اشترط الإذن القضائي لإبرام زواج القاصر، المذكرة التنظيم القانوني لهذا 

وتطرقت إلى الحقوق الأسرية التي يجب . وحدد ضوابط تضمن عدم استغلاله أو التسرع في تزويجه دون تحقق المصلحة

لمهر والنفقة والمسكن، مع إبراز تدخل الولي حمايتها، سواء المعنوية كالمعاملة الكريمة والاحترام المتبادل، أو المالية كا

كما استعرضت اجتهادات القضاء في تقييم مدى تحقق . لضمان استيفائها وتمكين القاصر من حياة زوجية متوازنة

وخلصت المذكرة إلى أن حماية القاصر . مصلحة القاصر في الزواج، ودوره في الرقابة القبلية والبعدية على زواج القصر

مشتركة بين الولي والقضاء، مما يستوجب تعزيز التوعية القانونية، وتحديث النصوص التشريعية بما يواكب  مسؤولية

 .الواقع الاجتماعي ويمنع التجاوزات التي قد ترُتكب �سم الولاية
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Dissertation Summary 

    This dissertation examines and analyzes the role of the guardian (wali) 

in protecting the rights of the underage spouse by reviewing the Islamic 

legal foundations and statutory regulations governing this relationship. It 

demonstrates that Islamic law requires the presence of a guardian in the 

marriage contract of a minor, in order to safeguard their interests and 

protect their rights, particularly in light of their legal incapacity and 

psychological immaturity. The study also addresses the legal framework of 

this role under Algerian family law, which mandates judicial authorization 

for the marriage of minors and establishes safeguards to prevent their 

exploitation or premature marriage without a verified benefit. The 

dissertation discusses the familial rights that must be protected—both 

moral, such as dignified treatment and mutual respect, and financial, such 

as dowry, maintenance, and housing—highlighting the guardian’s role in 

ensuring these rights are fulfilled and in enabling the minor to lead a 

balanced marital life. It also reviews judicial practices in assessing whether 

a marriage serves the best interests of the minor, and the judiciary’s role in 

both pre- and post-marriage oversight. The dissertation concludes that 

protecting the minor is a shared responsibility between the guardian and 

the judiciary, which necessitates enhanced legal awareness and the 

modernization of legislative texts to reflect social realities and prevent 

abuses committed under the guise of guardianship. 
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   02م��جمة باللغة �جن�ية  ال�لمات المفتاحية

 Minor  القاصر

 Guarvdianship Overoneself  الولاية ع�� النفس

 Testing mandate  ولاية �ختبار

 Judicial authorization  �ذن القضا�ي

 Algerian legislator  المشرع ا��زائري 

  Minor spouse  القاصر الزوج

 Sharia objectives  المقاصد الشرعية

 Hanafl school if thought  المذ�ب ا��نفي 

 Other schoold of jurisprudence  �خرى المذا�ب الفق�ية 

 Arab legislation  ال�شر�عات العر�ية

 Family rights  ا��قوق �سر�ة

 Financial rights  ا��قوق المالية

 Family law  قانون �سرة
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